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 القسم الاول
 المجلس الدستوري من خلال اطاره القانوني

 إعداد بول مرقس
 

 إنشاء المجلس الدستوري اللبنانيأولا: 
 

بناءً ، وذلك 052/39 القانون رقم مستقلة ذات صفة قضائية أنشئت بموجبدستورية المجلس الدستوري هيئة 
جلس دستوري لمراقبة دستورية القوانين والبت ينشأ ممن الدستور اللبناني التي تنص على أن " 93على المادة 

  ".في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية
نصت وثيقة الوفاق الوطني التي أقرت في الطائف على إنشاء مجلس دستوري وتمّ إدراج أحكام هذا وقد 

 .09/3/9332اريخ ت 91الإتفاق في الدستور اللبناني بموجب القانون الدستوري رقم 
، وقد "إنشاء المجلس الدستوري "بعنوان  052/39، سنّ مجلس النواب القانون رقم 95/7/9339وبتاريخ 

 .9/99/0221الصادر بتاريخ  39القانون رقم ، إلى أن كان آخر تعديل عبر 9عُدّل هذا النص مرات عديدة
 

فراغ في النظر بدستورية القوانين والطعون وقد كان إنشاء المجلس الدستوري خطوة تشريعية هامة نظراً لل
كانت الطعون الانتخابية و الانتخابية الذي كان سائداً قبل انشائه، اذ لم تكن توجد أية هيئة صالحة لذلك، 

تعالج بصورة غير عقلانية حيث كان للنواب وحدهم صلاحية النظر في صحة نيابتهم، بكل ما في ذلك من 
 تناقض.

ليكرس الرقابة على دستورية القوانين في لبنان، وتم بموجبه  09/3/9332دستوري بتاريخ لذلك جاء التعديل ال
 .انشاء المجلس الدستوري الذي اعتُبِر خطوة أساسية في المدماك الدستوري 

 
                                                           

)الغي بموجب القانون  09/9/9333الصادر بتاريخ  925القانون رقم  النصوص التالية:ب 93/7/9339اريخ الصادر بت 052تم تعديل القانون رقم  9
القانون ، 3/0/0225الصادر بتاريخ  052القانون رقم ، 92/92/9333الصادر بتاريخ  952القانون رقم  (،92/92/9333الصادر بتاريخ  952رقم 

من الدستور)الغي بموجب القانون  57تطبيقا لأحكام المادة  90/0/0220تاريخ  92دة الرسمية بالعدد المنشور في الجري 3/0/0220الصادر بتاريخ 
 .9/99/0221الصادر بتاريخ  39القانون رقم  (،9/99/0221الصادر بتاريخ  39رقم 
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دور رجل ب شبيهيلعب المجلس الدستوري دور حارس الدستور، تطبيقاً لمبدأ الشرعية، ودوره في هذا الجانب 
يشكل وجوده بحد ذاته حماية ورادعاً يمنع حصول المخالفات، أو يحدّ منها على الأقل، وهو حام الأمن الذي 

، لاعباً بذلك دوراً بارزاً في بناء لمبدأ الفصل بين السلطات، بحيث يكفل التزام كل سلطة حدودها الدستورية
 دولة الحقّ. 

الشعب المباشرة في اختيار ممثليه والتعبير تحصين إرادة  انشاء المجلس الدستوري  المشترع من خلال أراد
الرقابة على إرادته غير المباشرة من جهة أخرى، من خلال تحصين عنها أصدق تعبير من جهة، و 

 .القوانيندستورية  وعلىالانتخابات الرئاسية 
 

 :تنحصر مهام المجلس في جانبينمن الدستور،  93بموجب المادة 
 الرقابة على دستورية القوانين  -
 الانتخابات النيابية والرئاسية. النظر في الطعون الناشئة عن -
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 المجلس الدستوري  ثانيا: أعضاء
 

دولة الحق والمؤسسات، لذلك فإن  تدعيمإن إرساء سلطة المجلس الدستوري في دولة ما هو نتيجة رغبة في 
وبالتالي يجب توافر ظروف  .ديدمع تعديل دستوري او وضع دستور جاجمالًا إنشاء هكذا مجلس يترافق 

والأصول  قانونها وآلية تأليفها واختيار أعضائها رموضوعية تمهد لتكوين هذه المؤسسة وصولا الى إقرا
 .المتبعة لديها

 ينتخبء، عشرة أعضاأن المجلس الدستوري يتألف من  على، قانون انشاء المجلسمن  0نصت المادة 
، وتكون مدّة ولاية هؤلاء ست سنوات غير قابلة خر مجلس الورراءالنصف الآيعين نصفهم مجلس النواب و 

 للتجديد، ولا يجوز اختصار ولاية أي منهم.
 

 تعيين أعضاء المجلس الدستوري  (1
 

عضاء اي الصفات التي يجب توافرها في الاشروط اختيار  قانون انشاء المجلسلقد حدَدت المادة الثالثة من 
 في هذا المجلس. الاشخاص المطلوب تعيينهم أعضاء

 
 اختيار الأعضاء (أ

 
 يتم اختيار عشرة أعضاء من بين: 

قضاة الشرف الذين مارسوا القضاء العدلي أو الإداري أو المالي لمدة خمس وعشرين سنة على  -
 ،الأقل

أو أساتذة التعليم العالي الذين مارسوا تعليم مادة من مواد القانون أو العلوم السياسية أو الادارية مدة  -
 س وعشرين سنة على الأقل، خم

 .أو المحامين الذين مارسوا مهنة المحاماة مدة خمس وعشرين سنة على الأقل -
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 شروط العضوية (ب
  أن يكون العضو لبنانياً منذ عشر سنوات على الأقل، متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه

 .بجناية أو جنحة شائنة
 عين سنة وأن لا يقل عن الخمسين سنةأن لا يزيد عمره عند التعيين عن أربع وسب. 

 
 شروط الترشيح (ج

 
  .يقدم الترشيح بموجب تصريح مرفقاً بسيرة ذاتية مفصّلة لقلم المجلس لقاء ايصال 
  تبدأ مهلة تقديم الترشيح قبل تسعين يوماً من موعد إنتهاء ولاية أحد أعضاء المجلس الدستوري

لة تقديم الترشيح في حال شغور مركز أحد الأعضاء وتنتهي بعد ثلاثين يوماً على بدئها. وتكون مه
 عشرة أيام تلي تاريخ إعلان شغور المركز في الجريدة الرسمية.

  ،على قلم المجلس أن يطلب الملف الشخصي للمرشحين من الادارات أو المؤسسات التي عملوا فيها
 وعلى هذه الجهات أن تجيب الطلب فورا.

  والأمانة العامة لمجلس الوزراءإلى الأمانة العامة للمجلس النيابي يحيل رئيس قلم المجلس الدستوري 
 .التصاريح المودعة لديه مع مرفقاتها خلال مهلة ثمان وأربعين ساعة من تاريخ تسجيلها في القلم

 
 آلية التعييند( 

 
 المجلس النيابي نصف الاعضاء: ينتخب في المجلس النيابي

ء الذين يتألف منهم المجلس عضابالاكثرية المطلقة من عدد الأ -
 قانونا، في الدورة الاولى،

 والاكثرية النسبية من أصوات المقترعين، في الدورة الثانية. -
 

 يعين مجلس الوزراء نصف الاعضاء: في مجلس الورراء
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 يحتاج التعيين الى أكثرية الثلثين من أعضاء الحكومة. -
 

 ى ما يلي:من قانون إنشاء المجلس عل 5وقد نصت المادة 
يقسم أعضاء المجلس الدستوري قبـل مباشرة مهامهم، أمـام رئيس الجمهورية، خلال مهلة اقصاها خمسة عشر يوماً "

 :من تاريخ اكتمال تعيينهم، اليمين الآتية
أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي في المجلس الدستوري بكل أمانة وتجرد واخلاص متقيدا بأحكام الدستور وأن "

 ."ص على سر المذاكرة، الحرص المطلقأحر 

 
 رئيس المجلس الدستوري ونائبه (2

 
يجتمع أعضاء المجلس الدستوري بدعوة من رئيس السن أو بطلب ثلاثة منهم عند الاقتضاء بعد أداء اليمين، 

بية للرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وذلك بالغال اً ونائبوينتخبون من بينهم بالاقتراع السري رئيسا 
المطلقة من عدد أعضاء المجلس في الدورة الاولى وبالأكثرية النسبية في الدورة الثانية، وفي حال تعادل 

 الأصوات يعتبر منتخبا الأكبر سنا )المادة السادسة الجديدة من قانون إنشاء المجلس الدستوري(.
 

ارية التي تنيطها القوانين والأنظمة يمارس الرئيس في ما يتعلق بالمجلس الدستوري الصلاحيات المالية والاد
 من النظام الداخلي للمجلس(. 09بالوزير، باستثناء الصلاحيات الدستورية )المادة 

 
 مكتب المجلس (3

 
يتألف مكتب المجلس من رئيس المجلس ومن عضوين تنتخبهما الهيئة العامة بالأكثرية النسبية لمدة ثلاث 

 أمينا للسر، وعند تساوي الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا. سنوات قابلة للتجديد، وتنتخب من بينهما
 

 ينظم أمين اسر محاضر متسلسلة باجتماعات المكتب وقراراته.
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في المجلس ورعاية شؤون موظفيه، وتحضير مشروع  يتولى مكتب المجلس السهر على حسن سير العمل

 من النظام الداخلي 03الهيئة العامة. )المادة موازنة المجلس والاشراف على تنفيذها، وتقديم الاقتراحات الى 
 (.للمجلس

 
 الهيئة العامة (4

 
جميع الأعضاء ويرأسها رئيس المجلس. وتقوم بإقرار موازنة المجلس والبت في اقتراحات مكتب  لف منأتت

نظام المجلس، والتداول في الأمور الطارئة التي يعرضها الرئيس واتخاذ القرارات بشأنها، واقتراح تعديل ال
  من النظام الداخلي للمجلس(. 00الداخلي وملاك الموظفين في المجلس )المادة 

 
 في الاستقلالية والحصانة (5

 
حرص المشترع على أن يوفر لاعضاء المجلس الدستوري أعلى مقدار من الاستقلال والحصانة فنصّ على 

 تدابير ومحظورات أهمها :
 تجديد أو للاختصار.ولاية أعضاء المجلس الدستوري غير قابلة لل 
  لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الدستوري ورئاسة أو عضوية الوزارة أو مجلس النواب، ورئاسة

 أو عضوية مجلس إدارة مؤسسة عامة أو خاصة، أو أي وظيفة عامة مهما كانت.
 شاركة لا يجوز الجمع بين العضوية وبين أي مهنة أو عمل مأجور، باستثناء التعليم الجامعي والم

 في المؤتمرات والنشاطات العلمية بعد موافقة رئيس المجلس خطياً.
في فكرة التفرغ لمهام المنصب وتكريس الجهد الكامل له  من جهة الموجب يكمنوالغرض من هذا 

المجلس الدستوري، ومن جهة ثانية  اعضاءمن خلال ممارسة حسنة وجيدة للمهام الموكولة الى 
 وكرامتهم. ضمان استقلالية الاعضاء
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  كل عضو يخالف ذلك يعتبر مستقيلًا حكماً، وللمجلس الدستوري أن يعلن هذه الاستقالة بقرار منه
 يتخذ بأكثرية سبعة أعضاء.

  إذا كان العضو من المحامين العاملين تعلق عضويته حكماً، وينقطع عن ممارسة مهنة المحاماة
 طيلة مدة عضويته في المجلس.

 تذة التعليم العالي الأصيلين ينقطع عن ممارسة عمله مدّة ولايته.اذا كان العضو من اسا 
  لا يحق لأعضاء المجلس الدستوري، خلال مدة عضويتهم، إبداء الرأي والمشورة أو إعطاء

الإستشارات والفتاوى في الأمور التي يمكن أن تعرض عليهم، وهم مقيدون بموجب التحفظ وبسرية 
 المذاكرة في عملهم.

  يكون أعضاء المجلس الدستوري مقيدين بموجب التحفظ وسرية المذاكرة.وبوجه عام 
  في ما خلا الجناية المشهودة، لا يجوز إقامة دعوى جزائية على عضو المجلس الدستوري أو اتخاذ

أي إجراء جزائي بحقه أو إلقاء القبض عليه طوال مدة ولايته، الا بإذن الهيئة العامة للمجلس 
 ن جميع اعضائه(.الدستوري )المؤلفة م

  يقدم وزير العدل طلب الإذن بالملاحقة او باتخاذ الإجراء القانوني الملائم مرفقا بمذكرة من
النائب العام لدى محكمة التمييز تشمل نوع الجرم وزمان ومكان ارتكابه وعلى خلاصة عن 

 الأدلّة التي تبرّر الملاحقة واتخاذ الإجراءات الجزائية اللازمة.
 لإذن بالملاحقة الى رئيس المجلس الدستوري الذي يدعو مكتب المجلس لدرس يقدم طلب ا

 الطلب وتقديم تقرير في شأنه الى الهيئة العامة في مهلة أسبوع.
  تبت الهيئة العامة بالطلب بعد الاستماع الى العضو المشكو منه دون أن يشترك في

 التصويت وتصدر قرارها في مهلة مماثلة.
 انة لا ترفع عن عضو المجلس الدستوري إلا بقرار من هذا المجلس.ن الحصأوهذا يعني 

 
 ولاية أعضاء المجلس الدستوري  (6

 
 أعضاء المجلس الدستوري  ولايةمدة  (أ
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مدّة ولاية أعضاء المجلس الدستوري بست سنوات غير قابلة  قانون انشاء المجلسحدَدت المادة الرابعة من 

 للتجديد أو الإختصار.
 

 النظام الداخلي للمجلس على أنه: من 3تنص المادة 
"عند انتهاء الولاية، يستمر الاعضاء الذين انتهت ولايتهم في ممارسة اعمالهم الى حين تعيين بدلاء عنهم وحلفهم 

يجري تعيين البدلاء لمدة ست سنوات من قبل المرجع نفسه الذي عين الاعضاء الذين انتهت ولايتهم،  اليمين.
 تم بها تعيين هؤلاء".وبالطريقة نفسها التي 

 

 من النظام الداخلي للمجلس على أنه: 5المادة تنص 
في حال شغور مركز احد الاعضاء، يعلن المجلس حصول هذا الشغور بقرار منه، ويقوم رئيس المجلس بابلاغ هذا ""

لتبليغ خلال اسبوع القرار الى المرجع الذي اختار العضو الذي شغر مركزه لاخذ العلم وتعيين عضو بديل. يتم هذا ا
 من تاريخ صدور القرار، بالطرق الادارية.

يقوم المرجع المشار اليه بتعيين العضو البديل خلال شهر من تاريخ اخذه العلم، بالطريقة ذاتها التي عين بها العضو 
 ".الاصيل وللمدة المتبقية من ولايته

 
 ولايتهم أو تجديد أعضاء المجلس الدستوري  إقالةعدم جوار  (ب

 
لا بد من الإشارة إلى أن قانون إنشاء المجلس الدستوري هو قانون خاص فلا يجوز تفسير مواده بتوسّع؛ 

عن مدّة ولاية أعضاء المجلس الدستوري، وعن  اتحدث قانون المجلس ونظامه الداخلي كلاهماوالملاحظ ان 
 ضاء المجلس.كونها غير قابلة للتجديد وعن عدم جواز اختصار مدّة  ولاية أي عضو من أع

والغرض من هذا النص يكمن في تأمين الاستقلالية والحماية الضروريتين لأعضاء المجلس الدستوري 
إستبعاداً لأي تأثير من أي نوع كان سواء من السلطة التشريعية او السلطة التنفيذية نظراً لطبيعة مهام 

 0المجلس الدستوري وأهميته على الصعيد القانوني الدستوري.

                                                           
 .35"، ص. ملخص في المجلس الدستوري بين النص والاجتهاد والفقه المقارن الياس أبو عيد، " 0
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انّ المشترع احتاط لاحتمال حصول حالة فراغ في المجلس الدستوري في حال لم يتم تعيين اعضاء جدد الا 
على  القانون  يحلون محل الاعضاء المنتهية ولايتهم، مما قد يؤدي الى تعطيل مهام المجلس الدستوري، فنص

من نظام  3لاء عنهم )المادة الاعضاء الذين انتهت ولايتهم في ممارسة أعمالهم الى حين تعيين بداستمرار 
 المجلس(.
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 إلزامية قرارات المجلس الدستوري ثالثا: 
 

من نظامه الداخلي، تتمتع قرارات المجلس  50المادة و  قانون انشاء المجلسمن  99بمقتضى المادة 
لس الدستوري وفقاً لنوعها إذا الدستوري بقوة القضية المحكوم بها. وتختلف إلزامية القرارات الصادرة عن المج

 كانت نهائية أو مؤقتة.
 

 ةالنهائي اتالقرار  (1
 

 القرار النهائي الصادر عن المجلس الدستوري يكون:
 

 نهائيا  
 

يفصل في أصل النزاع المعروض على المجلس، بحيث يستنفذ هذا الأخير سلطته أنه أي 
 559المادة  فيائية منصوص عليه بشأنه وتخرج القضية من يده. وهذا المفهوم للقرارات النه

 من قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد. 
 

قاعدة سريان مفعول القرار على جميع السلطات العامة والمراجع القضائية  انطلاقا من ملزما  
والإدارية، يتعين عليهم الإلتزام بمضمون القرار الصادر عن المجلس الدستوري من دون 

 تفسير.أو ال تخويلهم حق المناقشة
 

الصادرة عن  لقراراتأي أنه لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة العادية أو غير العادية، فا مبرما  
النزاع وتخرج القضية من ولايته ولا يعود له بعد بنظر الالمجلس الدستوري تستنفذ سلطته في 

 ذلك الرجوع عن قراراته أو تعديلها.
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تمّ  البت به يقوي الحق المقضي به في القرار، حيث يصبح مستنداً  جديداً من فالقرار النهائي المبرم الذي 
شأنه تثبيت الحق المقضي به وتدعيم قوته، ويعتبر أداة إثبات مهمة للحق المقضى به وله حجية على 

 9الجميع وله طابع الالزام لجميع السلطات العامة والمراجع القضائية والادارية.
من قانون إنشاء المجلس الدستوري على  99ت المجلس الدستوري المكرسة في المادة لا تقتصر حجية قرارا

الذي يفصل  القراروهذه الآثار تسري على . الفقرة الحكمية فقط بل تنسحب أيضاً على الحيثيات أو الأسباب
 .و ضمنيةنهائياً  في الطعن، سواء شمل جميع الطلبات أو بعضها فقط، وسواء تمّ  الفصل بصورة صريحة أ

 
 قرارات وقف التنفيذ (2

 
أما إذا كان القرار الصادر عن المجلس الدستوري بصدد طلب وقف تنفيذ قانون مطعون بدستوريته، فهذا 

 ويُتخذ ريثما يتم البت بالطعن. ليس نهائياالنوع من القرارات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .9929، المجلد الثاني، ص. 0220"، طبعة الوسيط في الدستور اللبنانيشكر، "زهير  9
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 رابعا: الرقابة على دستورية القوانين
 

المادة الأولى و ومن بعدها المادة الأولى من قانون إنشاء المجلس الدستوري  من الدستور 93حدّدت المادة 
 كالتالي: من نظامه الداخلي مهمات هذا المجلس

  مراقبة دستورية القوانين وسائر النصوص التي لها قوة القانون 
 البت في النزاعات والطعون الناشئة عن الإنتخابات 

 
للمجلس أن يتصدى لأي مسألة خارجة عن هذه الحصرية  وهذه الصلاحيات حصرية حيث أنه لا يجوز

المحددة في النص الدستوري وفي النظام الداخلي للمجلس الدستوري. وقد تكرّست هذه المبادىء في اجتهاد 
المجلس الدستوري اللبناني الذي اعتبر أن للمجلس الدستوري كياناً دستورياً  

تع بالصفة القضائية. وهو اختصاص له غاياته وآثاره على انتظام مستقلاً واختصاصاً دستورياً محدداً، وإن تم
ممارسة سائر السلطات الدستورية لاختصاصاتها بشكل صحيح تعبيراً عن ارادة الشعب الذي هو مصدر 

 .4السلطات وصاحب السيادة
 

لداخلي ا هعلى أحكام المادة الأولى من نظام تانمعطوفقانون انشاء المجلس من  91و 9 تاننصت الماد
على أن المجلس الدستوري يتولى الرقابة على دستورية القوانين وسائر النصوص التي لها قوة القانون. وخلافاً 
لأي نص مغاير، لا يجوز لأي مرجع قضائي أن يقوم بهذه الرقابة مباشرة عن طريق الطعن أو بصورة غير 

 ل القواعد والنصوص.مباشرة عن طريق الدفع لمخالفة الدستور أو مخالفة مبدأ تسلس
 

 للمزيد من المعلومات
 ما هي النصوص التي لها قوة القانون؟

 
/ من الدستور. يفهم من هذه 50/ و /59/ و /91أي الذي يقره مجلس النواب عملا بالمواد /القانون بالمعنى 

                                                           
 .0/1/0225تاريخ  9/0225، قرار رقم 90/0225المجلس الدستوري، رقم المراجعة 3
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رية القوانين النصوص أن المجلس الدستوري ليس هيئةً استشاريةً إضافة الى كونه ناظرا  في دستو  العادي
كما هو الحال في بعض البلدان حيث يمكن أن يطلب رأيه أثناء اعداد القوانين أو بعد اعدادها وقبل 
طرحها على السلطة التشريعية أو بعد اقرارها وقبل نشرها في الجريدة الرسمية كما هو الحال في 

الدستور  معالقوانين  عدم تعارضفرنسا. أما لبنان فقد حصر دور المجلس الدستوري بالفصل في 
، في حال جرى الطعن في دستوريتها من قبل الجهات المولجة حق بعد نشرها في الجريدة الرسمية

 .الطعن
 

مشروع القانون 
 المعجل

أي الذي طُرِح على مجلس النواب وأُدرج على جدول أعمال جلسة عامة وتُلِي ولم يُبَت به خلال 
 بمرسوم قضى بتنفيذه بعد موافقة مجلس الوزراء. أربعين يوما فأصدره رئيس الجمهورية

 
/ من قانون 91/ و /9من الدستور والمادتين / 93لذي له قوة القانون وان احكام المادة اأي النص  المرسوم الاشتراعي

إنشاء المجلس الدستوري تلحقان كل النصوص التي لها قوة القانون في اختصاص المجلس 
لمجلس بقانونية المراسيم الاشتراعية التي هي ثمرة تفويض تشريعي يعطيه الدستوري. بالتالي، ينظر ا

مجلس النواب للحكومة بموضوعات محددة ولمدّة معينة. الا أنها قبل عرضها على مجلس النواب 
وموافقته عليها تبقى قرارات ادارية بحيث يمكن الطعن بها أمام مجلس شورى الدولة خلال مهلة 

ي خلال شهرين من نشرها، ويبقى إذاً من صلاحية مجلس الشورى ابطالها كليا المراجعة الادارية ا
 او جزئيا حسب صحة ومدى الطعن. 

 
القوانين التي أقرها 
مجلس النواب ولم 

تنشر أو أعيدت 
 لمناقشة ثانية

، فلا تدخل قبل نشرهامن الدستور  57المادة احكام عملا باي القوانين التي تم اعادة النظر فيها 
من القوانين التي ينظر بها المجلس الدستوري لأنه لا ينظر الا بالقوانين المنشورة، وتبقى كذلك ض

، ام لحين نشرها بعد ان الى حين البت بها من قبل مجلس النواب ونشرها من قبل رئيس الجمهورية
بح عندئذ فتص عينها، 57من المادة  0تصبح نافذة حكماً بانقضاء مهلة الشهر المححدة في الفقرة 

 قابلة للمراجعة أمام المجلس الدستوري.
 
، اذ ان رقابته على مختلف انواعها وهذه الرقابة تمارس على القوانين التي صدرت بعد انشائه 

لدستورية القوانين لا تمارس بمفعول رجعي وبالتالي لا تتناول القوانين التي صدرت قبل انشائه، كما 
التي صدرت بعد انشائه ولم يطعن بها خلال مهلة الخمسة عشر لا تتناول القوانين المحصنة اي 

  .يوما التي تلي نشرها
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والرقابة على دستورية القوانين هي رقابة لاحقة وليست مسبقة، بمعنى انه لا يعود للمجلس الدستوري 
وإصداره من قبل رئيس  ممارستها الا بعد اقرار القانون والتصديق عليه من قبل المجلس النيابي

ونشره في الجريدة الرسمية. والغاية من هذه الرقابة هي أن تأتي القوانين متوافقة ومتجانسة  الجمهورية
 مع أحكام الدستور، وأن تكون المراسيم الاشتراعية والتنظيمية متطابقة مع قوانين التفويض.

 
 أصحاب الحق بالمراجعة (1

 
 أصحاب الحق بالمراجعة هم:

 رئيس الجمهورية 
 لنواب رئيس مجلس ا 
 رئيس مجلس الوزراء 
 92 نواب على الاقل 
  رؤساء الطوائف المعترف بها قانوناً في ما يتعلق حصراً بالأحوال الشخصية وحرية المعتقد وممارسة

 الشعائر الدينية وحرية التعليم الديني.
 

اً تلي نشر تقدم المراجعة من قبل المرجع المختص إلى رئاسة المجلس الدستوري خلال مهلة خمسة عشر يوم
القانون في الجريدة الرسمية أو في إحدى وسائل النشر الرسمية الاخرى المعتمدة قانونياً، تحت طائلة رد 

 المراجعة شكلًا.
 
 آلية الطعن (2

 
موقع من المرجع المختص يقدم الطعن الى رئيس المجلس الدستوري بالذات بموجب استدعاء  -

القانون في الجريدة الرسمية او في احدى وسائل شخصياً خلال خمسة عشر يوما يلي تاريخ نشر 
النشر المعتمدة قانوناً تحت طائلة ردّ المراجعة شكلا والغاية من قصر المهلة تلافي الاصطدام 
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بحالات وحقوق تنشأ وتكتسب منذ مدّة نفاذ القانون. يجب ان يتضمن استدعاء الطعن النصوص 
 المطعون بعدم دستوريتها.

من الأعضاء لوضع تقرير في القضية خلال مهلة عشرة أيام من تاريخ ابلاغه يعين الرئيس مقررا  -
 قرار تعيينه.

تعقد خلال خمسة  فور ورود التقرير يبلغ رئيس المجلس نسخا عنه الى الأعضاء ويدعوهم الى جلسة -
 أيام من تاريخ ورود التقرير للتداول في موضوع الطعن.

ويوقع أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجلسة يصدر القرار في غرفة المذاكرة في مهلة  -
من الرئيس ومن جميع الاعضاء الحاضرين ثم يدون في سجل خاص للحفظ لدى رئيس المجلس. 

 إذا لم يصدر القرار ضمن المهلة المذكورة يعتبر النص موضوع المراجعة مقبولًا وصحيحا.
 

 مفعول المراجعة (3
 

ء المجلس الدستوري، تتخذ قرارات المجلس بأكثرية سبعة أعضاء على من قانون إنشا 90 بمقتضى المادة
المتعلقة بالرقابة على دستورية القوانين ويسجل العضو او الأعضاء المخالفين مخالفتهم الأقل في المراجعات 

 ي ر في ذيل القرار وتعتبر المخالفة جزءاً  لا يتجزأ منه وتنشر وتبلغ معه. للمراجعات أمام المجلس الدستو 
 نتائج مؤقتة ونتائج ثابتة.

فالنتائج المؤقتة تظهر عندما يقرر المجلس تعليق القانون المطعون فيه الى حين البت بالمراجعة تلافياً   -
 للاصطدام بحقوق تنشأ وتكتسب منذ نفاذ القانون.

له ان يبطل بقرار معلل المجلس الذي يعود  قرارأما النتائج الثابتة فتتمثل بالنتائج النهائية التي تصدر عن  -
 كلياً  او جزئياً  او الابقاء عليه لعدم مخالفته الدستور. النص موضوع المراجعة ابطالا

 بالتالي، ينبغي الفصل بوضوح بين القرار بتعليق العمل بالقانون والقرار بشأن دستورية القانون المطعون فيه.
 
من قانون النظام الداخلي  03، معطوفة على المادة من قانون انشاء المجلس الدستوري  02بمقتضى المادة ف

لدرس  ئيس أو نائبه في حال غيابه المجلسلهذا المجلس،  فور تسجيل المراجعة في قلم المجلس، يدعو الر 
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واذا قرر المجلس  .ما اذا كان يقتضي تعليق مفعول النص موضوع المراجعة الى حين البت بالطعن
موضوع المراجعة، وجب نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وابلاغ نسخة الدستوري تعليق مفعول القانون 

 عنه مصدقة الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء. 
أن القانون مطابق أو مخالف كلياً أو جزئياً بشأن دستورية القانون، ويعلن المجلس الدستوري في قراره 

جلس الدستوري أن النص موضوع المراجعة مشوب كلياً أو جزئياً بعيب عدم الدستورية، للدستور. فإذا قرر الم
فإنه يقضي بإبطاله كلياً أو جزئياً بقرار معلل يرسم حدود البطلان. ويعتبر النص الذي تقرر بطلانه، كأنه لم 

 .جلسقانون انشاء الممن  00يصدر ولا يجوز لأي كان التذرع به وذلك بموجب أحكام المادة 
 

 نطاق ومدى المراجعة (4
 

بصورة محددة  نظامه الداخليمن  92والمادة قانون إنشاء المجلس من  93حدَد المشترع اللبناني في المادة 
أصحاب الحق في التقدم بمراجعة أمام المجلس الدستوري، فالمجلس لا يتحرك من تلقاء ذاته بل هو بحاجة 

 .(Droit de saisine) 5ه على المراجعةالى من يستدعي الطعن أمامه ويخوله وضع يد
 لا يعود للمجلس الدستوري حق اجراء الرقابة عفواً  ومن تلقاء ذاته)...( فاعتبر المجلس الدستوري أنه "

(...)."0 
الا أن المجلس الدستوري اللبناني سار على نهج المجلس الدستوري الفرنسي، أي النهج التوسعي 

صار فيها الى الطعن بدستورية بعض أحكام القانون المطعون فيه فيمارس للاختصاصات في الحالات التي ي
على قاعدة الترابط ، مرتكزاً في خطوة أولى المجلس الدستوري اختصاصه الرقابي على كامل نصوص القانون 

 وفي خطوة ثانية على قاعدة أنه لا يجوز لأي قانون أن يكون مخالفا للدستور. فيما بينها
 مارسالاختصاص الذي مارسه المجلسان الدستوريان اللبناني والفرنسي توسع بحيث  أن بالفعل يتبين

المجلسان الرقابة على كامل مواد القانون، فقضيا بأكثر مما طلبه أصحاب المراجعة كما أجازا لنفسهما 
 استلهام أسباب وحجج لم يثرها الطاعنون.

                                                           
 ".أصحاب الحق بالمراجعةراجع الفقرة السابقة "5
 .03/99/9333صادر بتاريخ  0/9333قرار المجلس الدستوري رقم  0
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 سية والنيابيةالبت في الطعون الناشئة عن الإنتخابات الرئاخامسا: 

 
يعتبر الفقه الدستوري ان المجلس الدستوري يشكل الضامن الأساسي للتعبير السليم عن الإرادة الشعبية. وبما 
أن التعبير عن الإرادة الشعبية يتم من خلال مؤسسات عدّة )رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس النواب ومجلس 

ي من قانونية ونظامية انتخاب كل من رئيس النواب(، فيصبح من الضروري تحقق المجلس الدستور 
 اذا ما تلقى طعنا بالانتخابات. الجمهورية ورئيس مجلس النواب والنواب

 
 النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية (1

 
من الدستور بإعطاء المجلس الدستوري صلاحية البت في النزاعات والطعون الناشئة عن  93قضت المادة 

إنشاء المجلس الدستوري ونظامه الداخلي الرئاسية والنيابية. وبالتالي فهي أحالت الى قانون  الإنتخابات
من قانون إنشاء  09المسائل الأساسية والإجرائية التي ترعى موضوع الطعون الإنتخابية. فنصت المادة 

لجمهورية ورئاسة يتولى المجلس الدستوري الفصل في صحة انتخابات رئاسة االمجلس الدستوري على أن " 
 ".امجلس النواب والبت في الطعون والنزاعات الناشئة عنه

 
 الأصول المتبعة في الطعن في صحة الانتخابات الرئاسية (أ

 
يقدم استدعاء الطعن من ثلث الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب قانوناً على الأقل، ويجب  -

ف من هذا التشديد على جدية المراجعة هو أن يكون استدعاء الطعن موقعاً منهم شخصياً. والهد
 ابعاد المراجعة السياسية التي لا ترتكز الى اسنادات مهمة.

ساعة تلي إعلان النتائج، تحت طائلة  03تقدم المراجعة إلى رئاسة المجلس الدستوري خلال مهلة  -
 ردها شكلًا.
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مدت الاصول السريعة أيام من تاريخ ورود المراجعة، وقد اعت 9يصدر القرار بمهلة أقصاها  -
للمراجعة، لإصدار قرار المجلس الدستوري قبل أن يباشر رئيس الجمهورية او رئيس مجلس النواب 

 مهامه الدستورية.
يتخذ القرار بأكثرية سبعة أعضاء على الأقل في الدورة الأولى وفي حال تعذر هذه الأكثرية يكتفى  -

 بالأكثرية المطلقة من أعضاء المجلس.
 النواب منعقداً  كهيئة انتخابية لحين صدور قرار المجلس الدستوري. يبقى مجلس -
 في حال إبطال الانتخاب يعتبر وكأنه لم يكن. -

 
 المسائل المثارة في هذا النطاق (ب

 
بخلاف المجلس الدستوري الفرنسي، فإن المجلس الدستوري اللبناني يمارس في موضوع الفصل في 

ير من الدور الذي يمارسه في الفصل في صحة الانتخابات التشريعية، الانتخابات الرئاسية دوراً  أقل بكث
، وان الدستور والقانون ينظمان أصولاً  من الشعبوذلك لأن رئيس الجمهورية الفرنسية منتخب مباشرة 

وقواعداً  للترشيح ولسير العملية الإنتخابية وإعلان النتائج التي هي من صلاحية المجلس الدستوري. كما 
 المجلس الدستوري الفرنسي دوراً  هاماً  في الأعمال التحضيرية والتمهيدية للانتخابات.يلعب 

أما في لبنان، ونظراً  لأن الدستور لا ينظم ولا يضع أصولاً  للترشيح، بحيث يمكن انتخاب أي شخص تتوافر 
لطعون الإنتخابية من الدستور، ودون أن يعلن ترشيحه، فإن ا 33فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 

 يمكنها أن تثير مسألتين أساسيتين أمام المجلس الدستوري :
 في رئيس الجمهورية المنتخب. 33توافر الشروط التي يفرضها الدستور بمادته  -
ويشمل ذلك تاريخ الانتخاب والدعوة الى الإنتخاب وفرز الأصوات ونزاهة  نظامية العملية الانتخابية: -

 اب والأكثرية.الانتخاب ومسألتي النص
 

 النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات النيابية (2
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الاتجاه العام في النظم الديمقراطية والقاضي بإعتبار المجلس الدستوري  9332اعتمد التعديل الدستوري لعام 
صحة هو المرجع الصالح للبت في الطعون الانتخابية، بحيث لا يعود للمجلس النيابي البت في مسألة 

؛ الأمر الذي يتعارض مع الأصول 7لأنه يكون في هذه الحالة الخصم والحكم في آن واحدتخاب أعضائه ان
مما أدى الى وضع حد لرقابة المجلس النيابي على صحة  .الديمقراطية ومع مقتضيات العدالة والانصاف

دستورية الى هيئة  من الدستور ونقلت الرقابة بشأنها 92انتخاب أعضائه، التي كانت مكرسة في المادة 
 .هي المجلس الدستوري  مستقلة ذات صفة قضائية

وهذه الصلاحية الممنوحة للمجلس الدستوري في الرقابة على الطعون الانتخابية لا تشكل تعدياً  على 
المجلس النيابي، لأنه لا يمس الآداء التشريعي للمجلس النيابي وبالتالي فإن توليه البت بالنزاعات والطعون 

اشئة عن الانتخابات النيابية لها موضوع محدد بالذات، لا يتعلق بالعملية التشريعية بل بطعون مقدمة الن
بالتالي، إن النائب المطعون بنيابته يستمر في ممارسة مهامه في  سلامة وصحة العملية الانتخابية. بشأن

 مجلس النواب إلى أن يصدر قرار عن المجلس الدستوري بإبطال نيابته.
عمل المجلس الدستوري  ترعىالداخلي الأصول والاجراءات والقواعد التي  هنظامو قانون إنشاء المجلس  نظم

أرسى إجتهاد المجلس الدستوري قواعد واضحة أنارت هذه الأصول وقد في الطعون الانتخابية النيابية. 
 في ذه القواعد والاجراءاتوسوف نتناول ه القانونية وأكملتها عند عدم وضوح النص او نقصانه او غيابه، ً 

 ثلاثة أقسام: 
 أولاً : الشروط الشكلية لقبول الطعن -
 ثانياً: إطار صلاحيات المجلس الدستوري في الطعون والنزاعات الناشئة عن الانتخابات النيابية -
 ثالثاً: الاجراءات المتبعة من قبل المجلس الدستوري لدى ورود الطعن -

 
 الشروط الشكلية لقبول الطعن (أ

 
 وجيه الطعن الى رئاسة المجلس الدستوري ت 
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المذكورة من  30المذكورة من قانون إنشاء المجلس الدستوري، معطوفة على المادة  03بمقتضى المادة 
يسجل في قلم المجلس وفقاً  للمادة  طلبنظامه الداخلي، يوجه الطعن الى رئاسة المجلس الدستوري بموجب 

 .قانون انشائهمن  05
ي صحة نيابة نائب منتخب الى رئاسة المجلس الدستوري، إلا أن تقديم الطعن الى المجلس يقدم الطعن ف

الدستوري ككل أو الى الرئيس والأعضاء لا يشكل عيباً  يقتضي معه ردّ الطعن، وقد قضى المجلس بذلك. 
أتي من فالأساس هو المرجع أي المجلس الدستوري، ووجوب توجيه الطعن الى رئاسة المجلس الدستوري ي

 كون رئيس المجلس  يمثل المجلس الدستوري.
  التوجه مباشرة الى المجلس ككل أو الرئيس والأعضاء لا يستدعي ردّ المراجعة شكلا ، والطعن معفى

 من الرسوم.
 
 حق المرشح الخاسر في تقديم الطعن 

 
بة نائب منتخب حيث وضع المشترع الشروط التي تمنح الطاعن الصفة القانونية لتقديم الطعن بصحة نيا

 حصر هذا الحق بالمرشح الخاسر شرط ان يكون:
 الدائرة الانتخابية عينها.من  -
 .1مرشحا عن المقعد النيابي نفسه -

لمرشح الخاسر المنافس في الدائرة الانتخابية عينها فقط دون غيره من المرشحين لأعطى القانون حق الطعن 
عن من المرشح الخاسر ومن أي ناخب في الدائرة الانتخابية، وبالتالي أو المواطنين. أما في فرنسا فيقدم الط

توافر   فإن حق الطعن واسع جداً. وقد أوجب المشترع اللبناني بحصره الطعن بالمرشح الخاسر ضرورة
 المصلحة المباشرة لقبول الطعن في الشكل.

، فلا مجال للتوسع في تفسير عن المقعد نفسه وطالما أن حق الطعن محدود أو محصور بالمرشح الخاسر
النص، بحيث يمتنع على المواطن في الدائرة الانتخابية، أن يمارس مثل هذا الحق، وكذلك يمنع على 

 الأحزاب السياسية أو سواها من الأشخاص المعنويين التقدم بالطعون الانتخابية أمام المجلس الدستوري.
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التي ترشح لها يمكنه الطعن بنتيجة الانتخاب أياً  تكن المرتبة  والمرشح الخاسر المنافس في الدائرة الانتخابية
هذا  أعطتمن قانون إنشاء المجلس  03فالمادة وهذا ما أكده اجتهاد المجلس المستمر. التي حصل عليها، 

الحق للمرشح الخاسر في الدائرة الانتخابية التي ترشح لها دون تحديد مرتبته من الأصوات التي نالها كل من 
لمرشحين المنافسين، إذا أدلى بأسباب وجيهة تؤدي الى تعديل النتيجة شرط أن تكون على قدر من الجدية ا

 وأن يقوم بتقديم الأدلة التي تثبت هذا الحق.
 

وبإمكان المستدعي أن يوجه طعنه ليس ضدّ منافسه المباشر فحسب، أي الذي جاء في المرتبة الأخيرة في 
زين الآخرين، ائفة الواحدة داخل الدائرة، بل أيضاً  في مواجهة أحد منافسيه الفائحال وجود أكثر من مقعد للط

مراجعة الطعن، وهذا ما استقر عليه ايضاً اجتهاد ، عن طريق طلب إدخال هؤلاء في أو حتى ضدهم جميعاً 
 .المجلس الدستوري 

 
، المقاعد التي ترشح عنها عن المقعد أو يمكن للمرشح الخاسر الطعن بصحة نيابة نائب منتخب أو  أكثر

على أن يقّرر المجلس الدستوري بالاستناد الى العناصر التي ستتوافر له في القضية، بإستقرار الحق على 
 الطعن المقدم، أي أن يختار المجلس الدستوري أحد النائبين المطعون بنيابتهما. بعند البت  أحدهم

 
 ئرة الانتخابية نفسهاتقديم الطعن بوجه المرشح المعلن فوره في الدا 

 
يقدم الطعن ضد المرشح المعلن فوزه والذي ترشح بوجهه طالب الطعن، ويجب أن يكون من الطائفة 

لمطعون بنيابته، وما يبرر هذه القاعدة هي المصلحة لأن لا مصلحة لمرشح خاسر أن لوالمذهب العائدين 
 تطيع الحلول مكانه.يطعن في نيابة مرشح فائز ينتمي الى طائفة اخرى لأنه لا يس

ويمكن ان يوجه الطعن الى كل الذين أعلن فوزهم من الطائفة والمذهب الواحد في الدائرة الانتخابية الواحدة 
 اذا كان هناك مخالفات يدلي بها الطاعن تنسحب على كل الذين اعلن فوزهم.

 
 للمزيد من المعلومات
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 ؟لطعن بصحة انتخابه أمام المجلس الدستوري ا هل يتمتع النائب الفائز بحصانة توجب أخذ الإذن قبل
 ؟ين يتمتعون بحصانة ما كالمحامينوماذا عن الفائزين الذ

على الرغم من أن النائب لا تجوز ملاحقته الا بعد أخذ موافقة غالبية المجلس النيابي لرفع الحصانة عنه باستثناء حالات 
عقاد دورات المجلس، فإنه لا يكون للنائب المنتخب أية حصانة امام معينة حددها القانون كالجرم المشهود وما يتعلق بإن

المجلس الدستوري حين يتم التقدم بالطعن بوجهه، ضمن المهل المحددة قانوناً ، ويكتفي بابلاغ رئيس المجلس النيابي بالطعن 
 المذكور.

ون بنيابته، إنما هي مراجعة بشأن صحة من الملاحظ في هذا السياق أن الطعن ليس بمثابة دعوى موجهة ضد النائب المطع
 الإنتخاب.

أما بالنسبة للمحامين، فيجوز التقدم بوجههم بالمراجعة أمام المجلس الدستوري بدون أية حاجة للاستحصال على إذن بذلك من 
تعلق بشخصه، بل نقابة المحامين، ومرّد ذلك الى ان الطعن في نيابة محام منتخب كالطعن في نيابة نائب أعيد انتخابه لا ي

بممارسة حق سياسي دستوري، ولا يمت الى مهنته بصلة، وهذا ما قضى به المجلس الدستوري. فليس هناك خصومة بالمعنى 
 .3التقليدي في مراجعة الطعون النيابية

 
 المهلة المحددة قانونا   للتقدم بالطعن 

 
من نظامه الداخلي، على  30المادة  من قانون إنشاء المجلس الدستوري معطوفة على 03بمقتضى المادة 
يوماً  تلي تاريخ إعلان  92الطعن الى رئاسة المجلس الدستوري في مهلة أقصاها  ان يقدمالمرشح الخاسر 

 أصولا في دائرة المرشح الخاسر تحت طائلة ردّ الطلب شكلا. نتائج الإنتخاب
 

 قانون أصول المحاكمات المدنية. فيإن احتساب مهلة الطعن تخضع للقواعد العامة المنصوص عليها 
إعلان نتائج الانتخاب في حساب مهلة  يوملا يدخل  ،وفقاً  للقواعد القانونية العامة التي ترعى سريان المهلو 

 .المعنيةالثلاثين يوماً ، فيبدأ احتساب مهلة الثلاثين يوماً  من اليوم التالي لإعلان النتائج في الدائرة 
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ومن المهم أن نلحظ أن المجلس الدستوري لا يقبل اً  تسري على تقديم الطعن. إن مهلة الثلاثين يوم
المذكرات التوضيحية أو تبادل اللوائح كما هي الحال أمام المحاكم. فالمجلس الدستوري يبلغ المطعون بنيابته 

بإجراء  يوماً ومن ثم يباشر المقرر 95بالمراجعة، وعليه أن يرد على هذه المراجعة في مهلة أقصاها 
 التحقيقات اللازمة لوضع تقريره في الطعن ورفعه إلى رئيس المجلس الدستوري.

 
 للمزيد من المعلومات

 ما هو الأثر القانوني الذي يترتب على اللوائح التي تقدم بعد المراجعة والتي تتضمن أسبابا  جديدة فهل تقبل شكلا  ؟
 تقديم مراجعة طعن بصحة نيابة نائب يرد شكلًا. إن كل سبب جديد يدلى به بعد انقضاء مهلة المبدأ:

يشذ عن هذه القاعدة الحالة التي يكون فيها السبب الجديد متعلقا بالانتظام العام أو إذا قصد مقدمه من ورائه  الاستثناء:
 إيضاح سبب سبق له أن أدلى به في مراجعة طعنه.

 عليه منذ زمن أمام المجلس الدستوري الفرنسي.وهذا النهج الاجتهادي للمجلس الدستوري اللبناني متعارف 

 
 تدخلطلب ال ، بحيث إن تقديم المنافس، فيجب أن يرد ضمن مهلة الثلاثين يوماً  تدخلأما بالنسبة لطلب 

فبعد أن  92، ما لم يجد المجلس ضرورة حتى بعد انصرام المهلة. بعد انصرام المهلة يستوجب ردّه شكلاً 
، يصبح متمتعاً بصلاحيات كاملة في التحقيق في الطعن بهدف على الطعنع المجلس الدستوري يده يض

 .ورةالضر  ولو بعد إنصرام المهل، اذا اقتضت  قبول التدخلالمناسب، فيعود له حق  الوصول الى القرار
 ومن المهم التذكير أنه لا خصومة شخصية في الطعون النيابية.

 
 توقيع الاستدعاء من الطاعن أو وكيله 

 
في فيردّ  كان الاستدعاء غير موقعاً  اإذامّا وكيله. من ن يكون الإستدعاء موقعاً  من الطاعن أو يجب ا

بمحام واحد أمام المجلس الدستوري طبقاً لأحكام المادة الشكل. لكل من الطاعن والمطعون بنيابته، الاستعانة 
من نظامه الداخلي،  30كام المادة على أح فقرتها الثانية، من قانون إنشاء المجلس الدستوري معطوفة ،07

 كاتب العدل.العلى أن تكون وكالة المحامي منظمة لدى 
                                                           

 .97/5/9337، الصادر بتاريخ 93/30قرار المجلس الدستوري، رقم  92



24 
 

شكل التوقيع على هذا النحو مخالفة وليس من شأنه أن يتسبب برد يوإذا وقعت المراجعة  من محاميين، فلا 
 99المراجعة.

، حيث أن فائز توكل ضد محام  وكذلك لا يعيب الوكالة عدم الحصول على إذن مسبق من نقابة المحامين بال
ن قبل قبوله الوكالة لتقديم الطعن ضد زميل له، وإن مي على إذن مسبق من نقيب المحاميعدم حصول المحا

كان يؤلف مخالفة مسلكية تخل بقواعد السلوك المهني، إلا أن لا علاقة لها بالاصول الاجرائية المتعلقة 
 ن الطعن.ضي بالتالي الى بطلاف، ولا تطعنبمراجعة ال

ويقبل الطعن بالرغم من عدم قيام المحامي الوكيل بتسجيل وكالته في نقابة المحامين قبل استعمالها، إذ لا 
 يعقل أن يتحمل الموكل نتائج إهمال وكيله بعدم تسجيل الوكالة لدى نقابة المحامين قبل استعمالها.

 
 إرفاق الطعن بالوثائق والمستندات التي تؤيد صحته 

 
ق والوقائع الوثائ

التي تؤيد صحة 
 الطعن

حيث ان الاستدعاء الذي تنقصه هذه المستندات يستدعي الرد وكذلك الاستدعاء 
المبني على اسباب يعوزها المنطق كأن يطعن المستدعي في قانون الانتخاب، ويدعي 
أن تقسيم الدوائر الانتخابية على أساس القضاء أفقده الحظ في النجاح، ويطالب 

 قانون إنتخاب جديد مما يستدعي ردّ الطعن. بإستصدار
 

الإثبات على ما 
 يدلي به الطاعن

عدم الاكتفاء بإيراد معلومات تتصف بالعمومية وبصورة غير موثقة فضلا عن ضروة 
 على صحة ما يدلي به. الحسّيتوفير الدليل 

 
أسباب الطعن 

 المبينة بدقة كافية
وإدعاءات عامة الطابع ولا يأخذ بما يدلي  حيث أن المجلس الدستوري لا يعتد بأقوال

به الطاعن الا اذا اتصفت ادلاءاته بالدّقة الكافية. فالمجلس يطرح جانبا الأسباب 
المشوبة بطابع الابهام والعمومية، والأسباب التي يعوزها المنطق، فلا يسعه الاعتداد 

خذ بالأقوال ذات الطابع بالحجج التي يدلي بها المتنازعون ولا تتصف بالدّقة، كما لا يأ
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 العام أو التي يكتنفها الغموض والإبهام.
 

 ورود اسم النائب المطعون في صحة إنتخابه في الاستدعاء 
 

من  05في استحضار الطعن من المبادىء الشكلية الجوهرية. فبمقتضى المادة  يعتبر ذكر اسم المتنازعين
ن لدى المجلس الدستوري على إسم الطاعن واسم قانون إنشاء المجلس الدستوري، يجب أن يشتمل الطع

يجب  مراجعة طعنالنائب المطعون في صحة انتخابه. فإن عرض المنازعة على المجلس الدستوري بموجب 
 .تهبيان هويتما يستوجب  المطعون بنيابتهأن يوجه من المدعي الى 

 يعمد المجلس الدستوري الى تبليغ، المطعون بنيابتهبوجه  المستدعي المرشح الخاسربعد تقديم الطعن من 
، مشفوعة بالمستندات والمربوطات، لتمكينه من إبداء أسباب دفاعه ودفوعه مراجعة الطعن هذا الاخير

 بشأنها.
منافسيه الفائزين  ضد اي منوبإمكان المستدعي أن يوجه طعنه ليس ضد منافسه المباشر فحسب بل أيضا ً 

طلب إدخال أي من منافسيه من الطائفة ذاتها والدائرة الانتخابية  الآخرين أو حتى ضدهم جميعاً عن طريق
 ذاتها، والذي يحتمل ان يكون قد حقق الفوز دون وجه حق.

 
 الاجراءات المتبعة من قبل المجلس الدستوري لدى ورود الطعن (ب

 
 المجلسقانون انشاء تخضع الطعون الانتخابية أمام المجلس الدستوري لأصول خاصة وضعها المشترع في 

 ثم فصّلها في نظامه الداخلي.
 

وقد ومن مراجعة نصوص القانون المتعلقة بالمجلس الدستوري، نرى أنها تحدد الاصول والاجراءات المتبعة، 
 قام المجلس الدستوري برسم اجتهاد له لدى النظر في الطعن.
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من قانون إنشاء  07مادة نزاعية، حيث أن المشترع قد راعى في الهي إن أصول المراجعة والنظر فيها 
 ة:راجعالمجلس الدستوري مبدأين أساسيين على صعيد الم

 قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد.من  970المادة مبدأ الوجاهية، المنصوص عليها في  -
مبدأ المناقشة، لجهة وجوب ابلاغ الاعتراض على صحة انتخاب المطعون في صحة نيابته، مع  -

 ه.نسخ عن مستنداته الي
الموجهة في أصول المحاكمة المدنية والدستورية وغيرها من المحاكمات وذلك  المبادئوهذان المبدآن هما من 

 ضماناً  لحق الدفاع للخصم.
 

إلى رئيس المجلـس النيابي ووزارة الداخلية  من قانون المجلس على وجوب تبليغ الاعتراض 07نصت المادة 
، حيث يطلب من ود الطعن يتأكد قلم المجلس من تعدّد النسخفور ور و  .إلى المطعون بصحة نيابتهو 

 :، يتم توزيعها لاحقا على الشكل التالينسخة 93يقدم الطلب على  المستدعي ان
 ؛نسخة لرئيس المجلس الدستوري  -
 ؛تسع نسخ لأعضاء المجلس التسعة -
 لرئيس مجلس النواب؛نسخة  -
 لوزارة الداخلية؛نسخة  -
 ؛هنسخة للنائب المطعون بنيابت -
 ممهورة بخاتم المجلس الدستوري. نسخة للمستدعي -

 
يجب أن تكون كل النسخ متطابقة و  يقوم قلم المجلس بإجراء هذه التبليغات تحت رقابة المجلس الدستوري.

 .ومرفقة بالمستندات كافة بما فيها توكيل المحامي في حال قدمت من قبل محام
 

أن يقدم ملاحظاته ودفاعه مع  لهو  ،ت التي قدمها الطاعننسخ عن المستندامع الطلب  يتبلغ المطعون ضده
 من قانون المجلس( 07)المادة المستندات التي في حوزته خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تبليغه. 
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ويتوجب على وزارة الداخلية تزويد المجلس الدستوري بجميع المحاضر والمستندات والمعلومات المتوفرة لديها 
 من قانون المجلس( 01)المادة التحقيقات اللازمة.  لتمكينه من إجراء

 
المضمون، بل يكتفي  ولامن حيث المبدأ، لا يحق لقلم المجلس رفض أي طعن مقدم، لا من حيث الشكل 

بتسجيل الطعن في القلم وإعطاء رقم المراجعة لمقدم الطعن ونسخة موقعة طبق الأصل، ويقوم كذلك 
القانوني لابلاغه بأي جديد متعلق بالمراجعة ولإبلاغه بورود أي امر يتعلق بالاتصال بمقدم الطعن او وكيله 

 بها.
 

رفض المراجعة لأي سبب كان، بل أن المجلس هو الذي يقبل أو يرفض هذه ان يفقلم المجلس لا يحق له 
، بيّنبيه مقدم الطعن بوجود خطأ شكلي أو جوهري تنالمراجعة. إلا إنه من المؤكد، أن قلم المجلس يقوم ب

 ويعود لمقدم الطعن الأخذ بهذه الملاحظات أم لا، وبدون أن يكون القلم ملزماً  أساساً بتقديم أية ملاحظات.
 

يعين رئيس المجلس الدستوري مقرراً  أو أكثر عند الاقتضاء، من بين أعضاء المجلس ويكلفه إعداد تقرير 
 من قانون المجلس( 03المادة )عن الطعن المقدم ويفوض اليه إجراء التحقيقات اللازمة. 

 
من قانون  07)المادة  .لكل من الطاعن والمطعون بنيابته أن يستعين بمحام واحـد أمام المجلس الدستوري 

 المجلس(
 

وللمقرر بنوع خاص بناء على طلبه او بناء على طلب أحد الخصوم طلب المستندات الرسمية واتخاذ 
ماع الشهود بعد اليمين، وتدقيق القيود واستجواب الأفراد والطلب من سلازمة للتحقيق، كالتدابير التي يراها 

 الادارات العامة المعنية تقديم التقارير والمطالعات والسجلات. وأن يستدعي الموظفين لاستيضاحهم عن
النواحي الفنية والمادية وغيرها. ويتمتع المقرر بصلاحيات قاضي التحقيق كافة، باستثناء إصدار مذكرات 

 توقيف.ال
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وعلى المقرر أن يرفع تقريره ويرسله مع الملف الى رئيس المجلس ضمن مهلة ثلاثة أشهر على الأكثر من 
، ويجب أن يتضمن هذا التقرير ملخصاً  للقضية والوقائع من قانون المجلس( 03)المادة  تاريخ تكليفه

 ورأي المقرر في طلب الطعن.وتفاصيل التحقيق والنقاط القانونية 
 
)المادة  ذاكر المجلس في الطعن ويصدر قراره بشأنه خلال مهلة شهر على الأكثر من تاريخ ورود التقريريت

 99)المادة  والى رئيس مجلس النواب ووزارة الداخلية. أصحاب العلاقة، ويبلغه الى من قانون المجلس( 92
 من قانون المجلس(.

 
 للمزيد من المعلومات

 لبت بالطعون الانتخابية؟ كيف يجتمع المجلس الدستوري ل
يجري البت بالطعن بعد مذاكرة محاطة بالسرية التامة وتُعتبر جلسة المجلس المخصصة للمذاكرة جلسة مفتوحة تنتهي 

 بإصدار القرار بالطعن.
 من قانون إنشاء المجلس على ما يلي: 03نصت المادة 

ـر في الاعتراض موضوع التقرير وتبقى جلساته مفتوحة لحين بعد ورود تقرير المقرر، يجتمع المجلس الدستوري فـورا ويتذاك
 صدور القرار على الا تتعدى مهلة اصدار هذا القرار الشهر الواحد.
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بالنزاعات والطعون امام المجلس الدستوري الاصول والاجراءات المتعلقة  جدولسادسا: 
 اللبناني

 
ة انتخابات الطعن في صحّ  الرقابة على دستورية القوانين 

رئاسة الجمهورية ورئاسة 
 مجلس النواب

الطعن في صحّة عضوية نائب 
 منتخب

 رئيس الجمهورية  - مقدّم الطعن
 رئيس مجلس النواب  -
 رئيس مجلس الوزراء -
 عشرة أعضاء من مجلس النواب على الأقل  -
رؤوساء الطوائف المعترف بها قانوناً  حق  -

بالأحوال  المراجعة في ما يتعلق حصرا ً 
الشخصية وحرية المعتقد وممارسة الشعائر 

 الدينية وحريم التعليم الديني 

ثلث أعضاء مجلس النواب 
 على الأقل

 المرشح المنافس الخاسر

استدعاء طعن موقع من  مراجعة شكل الطعن
النواب شخصياً  الى رئاسة 

 المجلس الدستوري 

استدعاء يودع في قلم المجلس 
 الدستوري 

تقديم المهلة ل
 الطعن

يوم يلي نشر القانون في الجريدة الرسمية أو  95
 في احدى وسائل النشر الرسمية المعتمدة قانوناً.

ساعة تلي اعلان  03
 النتائج

يوم تلي تاريخ اعلان نتائج  92
 الانتخاب في دائرته

المهلة لوضع 
 التقرير

 أشهر من تكليفه 9 مسبق لا يوجد تقرير  قرار تعيينه ابلاغ المقررعشرة ايام من تاريخ 

المهلة لاصدار 
 القرار

من تاريخ ورود تقرير  ايام 5انعقاد الجلسة: 
 المقرر

 يوم من تاريخ انعقاد الجلسة 95صدور القرار: 

 شهر من تاريخ ورود تقرير المقرّر  أيام من ورود المراجعة 9

اذا لم يصدر القرار ضمن المهلة المذكورة:  - مفاعيل القرار
 النص موضوع المراجعة نافذا ً  يعتبر

قرار ببطلان كلي او جزئي: إن اذا صدر  -
النص الذي تقرر بطلانه يعتبر، في حدود قرار 
المجلس، كأنه لم يصدر ولا يجوز لأي كان 

 التذرع به.

: تعتبر قرار ابطال الانتخاب
 الانتخابات كأنها لم تكن 

 عدم صحة النيابة: 
 الغاء النتيجة بالنسبة للمرشح

المطعون في نيابته وابطالها مع 
تصحيح النتيجة واعلان فوز المرشح 
الحائز الاغلبية او فرض اعادة 
الانتخاب على المقعد الذي خلى 

 نتيجة الابطال.
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 القسم الثاني
 هاجتهاد من خلال المجلس الدستوري 

 إعداد ميراي نجم
 

  :تمهيد
 

الصادرة بنتيجة الطعون من خلال قراراته سنة،  ينالعشر ما يناهز  في غضون لقد كرّس المجلس الدستوري 
التي  والمعاييرالعامة  وفيراً من المبادئ عدداً انتخاب،  يه مراقباً لدستورية القوانين وقاضيمة اليه، بصفتالمقدّ 

 أغلبية المراجعات المقدمة انصبّتوقد . لها ل مرتكزاوتشكّ  في شقيّها الدستورية عامّةً مراجعة لل ترسم اطاراً 
ولغاية اليوم الى النظر في صحة الانتخابات النيابية.  9333بدء ممارسته لمهامه في العام لدى المجلس منذ 

بالطعون  اً منها متعلق (09ستون )ثلاثة و لتاريخه،  ارقر  ما يقارب المئةالمجلس الدستوري عن فقد صدر 
 )بالاضافة الى قرارت عدة ترمي الى لقوانينمتعلقاً بدستورية انهائياً قراراً  (03)وتسعة وعشرون الانتخابية 

ولم يطرح لتاريخه أمام المجلس الدستوري اي طعن متعلّق بصحة انتخاب رئيس (. تعليق مفعول القانون 
متعلق بالانتخابات النيابية، خمسة منها فقط قرار  ستينثلاثة و صل أس مجلس النواب. ومن يالجمهورية او رئ

 خمسة–لمطعون في صحة انتخابه، بينما الاغلبية الساحقة منها قضت بابطال انتخاب النائب ا
)والثلاثة المتبقية يتعلق احدها بطلب تنحي عضو في المجلس  ردّ المراجعةالى انتهت  -(55وخمسون)

الى رد مراجعة ابطال النيابة يفوق آلت . فيكون بذلك عدد القرارات التي الدستوري واثنين بضم مراجعتين(
، خاصة في المرحلة الاخيرة حيث لم يرد قرار ابطال واحد في هابابطالالتي قضت مراجعات بكثير عدد ال

 مراجعة(. 93) 0223مراجعة( و 99) 0225المراجعات المقدمة تباعاً لدورتي انتخابات 
 0رقم  لتاريخه، آخرها القرارنهائياً قراراً  تسعة وعشرون فيها  اما لجهة الطعون في دستورية القوانين، فقد ورد

من  99و 7أبطل بموجبه المجلس المادتين )والذي  12والمتعلق بقانون الايجارات 0/1/0293في الصادر 
فيه القانون المطعون  تابطل قرارات ستة ومن أصل هذه القرارات، (.91من المادة   3-بالقانون كما والفقرة 

                                                           

 00/0/0293من الجريدة الرسمية بتاريخ  07المنشور في ملحق العدد  90 



31 
 

عشر  خمسة  اما القرارات المتبقية وعددها .هبعض موادالقانون جزئياً بابطال الى ت قرارات ادّ ثمانية و كلياً 
 (. المجلس الدستوري  قراراتب)يراجع في نهاية الدليل لائحة فقد آلت الى ردّ المراجعة كليّاً 

 
 الاول منه الفصلفي  المميزودوره الخاصة المجلس الدستوري  طبيعة ،قسم الثانيسوف نتناول في هذا ال

نتناول النهج السائد و . كما كرّسها الاجتهاد الدستوري الثاني   الفصلفي  الدستورية مراجعةوالطابع الخاص لل
 .الثالث منه الفصلفي  المجلس الدستوري  قرارات في

النزاعات في الاجتهاد العائد الى  المعتمدةالعامة المبادئ والمعايير   رابعال الفصلفي  نعرض كما اننا سوف
 المتعلقةهم المبادئ والمعايير الى عرض مقتضب لأوننتهي  خامسال الفصلفي من ثم ننتقل و  الانتخابية

 .على دستورية القوانينالمجلس الدستوري بالرقابة التي يمارسها 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 
 

 يز في تحديد طبيعة المجلس الدستوري الخاصة ودوره الممّ  -أولا 
 

قضائية. وقد أكّد المجلس على  ذات صفة مستقلةكهيئة دستورية المجلس الدستوري القانون طبيعة حدّد قد 
د على استقلاليته بالنسبة الى سائر السلطات وبخاصة كما أكّ طبيعته الخاصة هذه من خلال اجتهاده. 

 دوره المميّز المنبثق عن طبيعته الدستورية الخاصة. قراراته في وقد عيّنبالنسبة الى السلطة القضائية.  
 

  الخاصة المجلس الدستوري تحديد طبيعة  (1
 
 صفةمستقلة ذات دستورية بأنه "هيئة  هذا الأخيرمن قانون انشاء المجلس الدستوري  الاولىالمادة قد عرّفت ل

تمتع بصلاحيات قضائية. وهذا ما يميّزه عن سائر الهيئات يدستوري مستقلّ  كيانفهو اذاً  13".ةقضائي
 القضائية العادية، عدلية كانت ام ادارية، التي تنظر في الحق. 

أكّد المجلس الدستوري على طبيعته الخاصة المستمدة من أحكام الدستور، مما يجعل منه "سلطة  وقد
قم ر لنظر في القانون ا ، في معرض0/1/0225تاريخ  90المبدئي رقم  دستورية" كما ورد في قراره

 : المتعلق بتأجيل النظر بالمراجعات أمام المجلس الدستوري. وقد جاء في هذا القرار 073/0225
بما أنّ اختصاص المجلس الدستوري، والحال على ما سبق، انما هو اختصاص يرتقي الى المرتبة الدستورية و "

وردها المشرع الدستوري في الباب الثاني من الدستور  أسلطة دستورية بموجب نص دستوري، مما يجعل منه 
 "(...) ، في عداد السلطات الدستوريةتحت عنوان "السلطات"، وفي الفصل الاول منه تحت عنوان "احكام عامة"

سائر السلطات الدستورية،  نسبة الىذكور آنفاً على استقلاليته موقد أكد المجلس الدستوري في القرار عينه ال
ت المجلس نفسه كأعلى كيده على استقلاليته هذه، ثبّ أالسلطة القضائية. الا أنه، مع تبالنسبة الى وبخاصة 

تجزأ. وقد تلا  تي. كما أقرّ مبدأ وحدة المجلس ال3/022093في القرار رقم  البلاد هيئة لها صفة قضائية في
 ورد في القرار المذكور: 

                                                           

( على ان " المجلس الدستوري هيئة دستورية مستقلة ذات 039/0222كما نصّت أيضاً المادة الاولى من نظام المجلس الدستوري )القانون رقم  99 
 والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية". ة تتولى مراقبة دستورية القوانينصفة قضائي

 بردّ قبول طلب التنحي المقدم من عضو المجلس الدستوري سليم جريصاتي 3/0220قرار رقم  93 
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مدنية، ينسحب على  791"وحيث ما جاء في قراري الهيئة العامة لمحكمة التمييز المذكورين أعلاه ونص المادة 
فالمجلس الدستوري هيئة مستقلّة ذات صفة لاد. باعتباره اعلى هيئة لها صفة قضائية في البالمجلس الدستوري، 

قضائية، مهمته مراقبة دستورية القوانين وسائر النصوص التي لها قوّة القانون، والبتّ في النزاعات والطعون الناشئة 
 ، ولم ينص الدستور على انشاء هيئة بديلةوحدة لا تتجزأ ويشكل بكامل أعضائهعن الانتخابات الرئاسية والنيابية، 

منه، ولذلك لا يمكن ان يُنحّى او ان يتنحّى اي عضو من أعضائه لمجرد ان يستدعي احدهم ذلك، وان يشكك في 
 "   (...) حياده،

، عضو المجلس الدستوري أبعد من ذلك في معرض تبريره عدم قانونية رد او تنحي  الى وقد ذهب هذا القرار
دوره نابعة عن ال ،المجلساعضاء ي يجب ان يتميّز بها بأن عدد الصفات الاخلاقية والمؤهلات العلمية الت

 . وقد ورد في القرار الآنف الذكر: مستقلةكهيئة دستورية الخاص 
خاصة بعد ان أحاط القانون تعيين الأعضاء وممارستهم لمهامهم بشروط ومؤهلات علمية وأخلاقية تنأى بهم  )...("

تهم وعدم تأثرهم بغير اقتناعهم او بما تمليه عليهم ضمائرهم. ولعلّ عن التنكّب عن الحيدة والتجرد، وتشهد على عدال
هذا الاعتبار هو الذي حمل المشترع على انشاء المجلس الدستوري من هيئة واحدة، تحمل من الضمانات ما يدفع 

 عنها وعن جميع اعضائها الريب، ويضمن سلامة الأداء، وان شكّك في ذلك المتضررون."

، ومن ء المجلس الدستوري الغة لهذا القرار، في معرض استبعاده امكانية تنحي وردّ اعضاتكمن الاهمية الب
بالنظر الى المهام  ئهخلال تأكيده على طبيعة الهيئة الواحدة والقيم الاخلاقية الواجب توفرها لدى أعضا

كما أنه في الوقت  .ارجيةالمولجة اليهم، في انّه رسم حدوداً تحصّن هذه الهيئة ضد الانتقادات والتداعيات الخ
نهجاً مسلكياً يرتكز على الحيادية والنزاهة والاستقلالية  -أفراداً و  سلطةً -الدستوري لعمل القضاء عينه رسم 

وجب عليهم التضامن في ما بينهم من خلال تكريسه لمبدأ وحدة الهيئة وعدم تجزئتها أوقد وحرية الضمير. 
 تعطيل وظيفته من خلال المساس بهيكليته وتكوينه. ن المجلس الدستوري ضد امكانيةمما يحصّ 

 المذكور آنفاً: 3/0220يات قراره رقم ثوقد جاء في حي
"وحيث ان القبول بطلب رد عضو المجلس الدستوري او تنحيه قد يؤدي الى عرقلة عمل او شلّ نشاطه خاصة اذا 

 ة عشرة من قانون انشائه.انصب طلب الرد او التنحي على أكثر من عضوين عملًا بالمادة الحادي
عضاء المشكو منهم لأن وحيث انّه لا يبدّل من هذه الحقيقة ان يكون النصاب مؤمناً للتقرير في المجلس من غير الأ

يشكل هيئة  -كما ورد أعلاه –القواعد القانونية لا يمكن ان تكون رهناً بالمصادفات خاصة وان المجلس الدستوري 
جع الدستوري الوحيد للنظر في المنازعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية، واحدة لا تتجزأ، وهو المر 

 فاذا تعطل النصاب فيه بسبب الرد او التنحي تداعت هيكليته وتعطلت وظيفته."
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الذي  90/0225رقم  مبدئيوقد احتاط المجلس الدستوري لامكانية تعطيل مهام المجلس الدستوري في قراره ال
الرامي الى تأجيل النظر بالمراجعات امام  073/0225لنظر في القانون رقم لاختصاصه بموجبه فظ ح

 باحقاق الحق: الجوهري واجب المجلس لى ااً ستندمابطال هذا القانون، المجلس الدستوري وانتهى بنتيجته الى 
المطعون فيه انما يكون  073/0225رقم "وبما أنّ المجلس يرى انه في حال عدم اعمال رقابته على دستورية القانون 

 "(...) قد تمنّع عن احقاق الحق، وهذا ما لم يرتضه على نفسه يوماً،
انّه على الاعضاء  ،1/7/0223تاريخ  0و 5و 3في المحاضر ذات الارقام  ولهذه الغاية اقرّ المجلس

ملًا بأحكام الفقرة الاولى من الاستمرار في ممارسة أعمالهم الى حين تعيين بدلاء عنهم وحلفهم اليمين ع
المعدل، وذلك تفادياً لامكانية الفراغ  039/0222رقم من قانون النظام الداخلي للمجلس الدستوري  3المادة 

  في المجلس.
 

 المميّز تحديد دور المجلس الدستوري   (2
 

ت العامة بما فيها باقي السلطا الى نسبةً واستقلاليته وحدته و بغضّ النظر عن تكريسه لطبيعته الدستورية 
بشكل رئيسي في الدور المناط  ة المجلس الدستوري ، تكمن خصوصيبالنسبة الى هذا الأخير اولويته، و القضاء

لناحية الرقابة التي ام به، ان لناحية تصحيح المسار الانتخابي من خلال رقابة صحة ونزاهة الانتخاب، 
بامتياز على الحياة السياسية اذ تطال في الحالتين أعمال  يجريها على دستورية القوانين. فهذه الرقابة تمارس

و الرقابة التي يمارسها على المجلس النيابي من خلال الطعون في دستورية القوانين غدطابع سياسي. فت اتذ
ضابطاً للعمل التشريعي. كما انّ النظر في صحة انتخاب نائب قد يتطلب من القاضي الدستوري اعادة 

ية الانتخابية واجراءاتها، هذه العملية المعبّرة بامتياز عن ارادة الناخبين. فينصب في الحالتين النظر في العمل
دور القاضي الدستوري على مراقبة اعمال نابعة عن ارادة شعبية بشكل مباشر ام غير مباشر، ان لناحية 

المجلس في القرار رقم  عنهعبّر العمل التشريعي ام لناحية الانتخابات النيابية ام الرئاسية. وهذا ما 
 المذكور آنفاً، حيث جاء: 90/0225

"وبما ان المجلس يرى، في هذا الخصوص، ان اختصاص المجلس الدستوري بوجه عام ليس اختصاصا محصنا فقط 
لأنه منصوص عنه في القانون الاسمى، اي الدستور، بل لأن المجلس الدستوري في ممارسته لاختصاص مراقبة 

وانين التي تقع تحت يده او اختصاص البت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية دستورية الق
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والنيابية، انما يساهم في شكل فاعل وحاسم، ضمن الآلية والقواعد والاصول التي ترعى كل اختصاص له، في 
ر السلطات وصاحب السيادة التي صدق عن ارادة الشعب الذي هو مصدصح والأدق والأمثل والأاستخراج التعبير الأ

يتوخى من  Objectifs à valeur constitutionnelleيمارسها عبر السلطات الدستورية وقد انشئ لغايات دستورية 
ورائها تحصين ارادة الشعب المباشرة في اختيار ممثليه والتعبير عنها أصدق تعبير، كما وارادته غير المباشرة عبر 

نواب، عن طريق مراقبة الانتخابات الرئاسية التي يجرونها كما ودستورية أعمالهم التشريعية، وكلائه وممثليه، اي ال
 . "(...) عليها،يده على الاقل عند وضع المجلس الدستوري 

ان التعبير عن على ، بتأكيده للعمل التشريعي ضابطك أبعد من ذلك في تحديد دوره الى وقد ذهب المجلس
أصبح العمل  ،انشاء المجلس الدستوري تاريخ فمنذ  .حكراً مطلقاً للمجلس النيابييعد الارادة الشعبية لم 

بحدود توافقه مع أحكام الدستور. وهذا ما أكّده المجلس في قراره  لا يعبر عن السيادة الاالتشريعي 
 المذكور آنفاً حيث جاء: 90/0225

العامة، اي ارادة الشعب، على ما كانت القاعدة تقليدياً، ان القانون لم يعد بحد ذاته العمل المعبر عن الارادة ( ...)"
اذ ان هذه القاعدة أضحت، بفعل انشاء المجلس الدستوري وفي ضوء غاية انشائه دستورياً وممارسته الفعلية 

وهي قاعدة نسبية في النظام لا يمثل الارادة العامة الا بقدر توافقه واحكام الدستور"،  أن القانون "لاختصاصه، 
للبناني بسبب اقتصار مراقبة دستورية القوانين على تلك المحالة اصولًا الى المجلس الدستوري ولا تأخذ مداها المطلق ا

الا عند ورود مراجعة بهذا الشأن كما في حالتنا، بينما هي أكثر شمولية في النظام الفرنسي حيث ان مراقبة دستورية 
  " (...) ساسية منهانهجية وآلية، سيما القوانين الأالقوانين تجري بالمبدأ قبل نشرها وبصورة م

انتخاب، بحذر ودراية اذ قد يمس القرار الدستوري  بارادة  يرقابته، بصفته قاض لذا يمارس القاضي الدستوري 
. فهو لا يحكم على العملية الانتخابية برمّتها بل يحصر رقابته يةالناخبين عندما ينظر في الطعون الانتخاب

وصيته. وقد أكّد المجلس الدستوري على صكل طعن بحسب ظروفه وخفي المعروضة عليه وينظر  بالحالة
. كما ينجلي موقف 95قراراتعدد وفير من الهذا الدور من خلال رسمه أطر ضيّقة ومحددة لاختصاصه في 

ي القرار الى المجلس الدستوري "المتحفّظ" بوضوح ازاء الطعون في صحة الانتخابات اذ انّه نادراً ما ينته
ابطال الانتخاب. فعدد القرارات التي تؤول الى رد مراجعة ابطال انتخاب تفوق بكثير عدد القرارات الآيلة الى 
ابطال الانتخاب كما بيّناه آنفاً، خاصة في المرحلة الاخيرة حيث لم يرد قرار ابطال واحد في المراجعات 

                                                           

 الفات عديدة بشكل عام.التي شابها مخ 9330الأمر اللافت في القرارت الصادرة نتيجة انتخابات عام  95 
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هذا التحفظ الشديد حيال علماً ان  مراجعة(. 93) 0223مراجعة( و 99) 0225المقدمة تبعاً لانتخابات 
 طلب ابطال النيابات المطعون في صحتها كان محلّ انتقادات عديدة.

ابطال القانون او  فيولا يتردد  رقابته على دستورية القوانين بتشدد أكبرالمجلس في المقابل، يمارس  الا أنّه
وهنا تجدر الاشارة الى أن مهمّة . ذات القيمة الدستوريةجزءاً منه في حال مخالفته الدستور او المبادئ 

ات عالنزا  المجلس الدستوري الهادفة الى مراقبة دستورية القوانين هي أوسع وأشمل من تلك المتعلقة بالنظر في
الانتخابية. فالقرار المتعلق برقابة دستورية القوانين له "معنى شمولي أكبر" كما يقول الدكتور وسيم  

. مما يخرج ، بحيث تتمتع حيثياته بالقوة الدستورية الملزمة التي تمتد بمفاعيلها الى المستقبل90منصوري 
بينما انّ القرار . 97ن الانتظام القانوني للدولةمالنص التشريعي المبطل او القاعدة القانونية المبطلة نهائياً 

دون ان  بالقضية المطروحة أمامه فاعيله متنحصر ، لزماً الصادر في الطعون الانتخابية، ولو كان نهائياً وم
حرية في تقدير ب المجلس تعاطىيفي كلا الحالتين،  الا أنه، نتخابية برمتها.العملية الانيابات أخرى او تطال 

.  فقد توسع في بعض المحلّات في رسم اطار الدعوى الدستورية في شقيها الوقائع وتوسيع اطار الدعوى 
صفة الطاعن والمطعون به. وقد مارس هذه الحرية في تفسير النصوص بالاستناد عند النظر في  الانتخابية

الدستورية ودور القاضي الدستوري. فقرر قبول الطعن ضد نائبين او  مراجعةالى انّها تنطلق من طبيعة ال
ترتب على . كما أنّه اقرّ حريّته بفرض النتيجة التي ت91ر ايا كانت رتبتهاكثر وقبول الطعن من المرشح الخاس

اياها الدستور. فالمجلس ولاه أابطاله نيابة المرشح الفائز بنتيجة الطعن، منطلقاً من الصلاحيات التي 
. كما أقرّ مبدأ القضاء بأكثر من المطلوب وخارج اطار النزاع 93المستدعيالدستوري غير مقيّد بطلبات 

دستورية القوانين، حيث انّ مراقبته ل ن هذه الحرية تتجلى بشكل اوضح لدى. واUltra petitaالانتخابي 

                                                           

، 0299وسيم منصوري، "المجلس الدستوري قاضي بت الطعون المتعلقة بالانتخابات النيابية أو قاضي الأفراد"، المجلس الدستوري، الكتاب السنوي  90 
 033ص.

الياس غصن(، حيث جاء: "ان ابطال ، )الدولة/ السفير 05/92/0229تاريخ  79/0229وقد أكّد مجلس شورى الدولة هذا التوجه في قراره رقم  97 
بصورة   L’ordonnancement juridiqueالمجلس الدستوري لنصّ تشريعي او لقاعدة قانونية تخرج النص من او القاعدة من الانتظام القانوني للدولة 

القضاء أن يطبق فيما بعد هذا النص او تلك القاعدة، نهائية، اي من مجموعة القواعد القانونية التي يتشكل منها هذا الانتظام القانوني، بحيث لا يستطيع 
 او نصاً او قاعدة مشابهة."

 العائد الى الدفوع بعدم القبول. -)ب(-0-رابعاً كما سنراه مفصّلًا في القسم  91 

 ( العائد الى النتائج المترتبة على قرار الابطال.3)-رابعاً كما سنراه لاحقاً في القسم  93 
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المجلس الدستوري يضع يده على القانون المطلوب ابطاله في كل جوانبه، متجاوزاً الحدود التي رسمها 
  الطاعن له في مراجعة الطعن.

التوفيق بين الدورين المناطين اليه في الدستور، دوره كقاضي انتخاب حام   فيفي اجتهاده المجلس ولم يتردد 
بين هذين الدورين في قراره الذي حال الى ابطال  جمعللارادة الشعبية ودوره الهادف الى حماية الدستور. وقد 

حيث أكّد على واجب التوفيق بين صحة التمثيل الشعبي ووجوب توافق هذا   0220المر عام  كابريالنيابة 
 د جاء في هذا القرار:  التمثيل مع المبدأ الدستوري القائم على ميثاق العيش المشترك. وق

"وبما أن المجلس، بقدر ما يحرص على صحة التمثيل الشعبي بوصفه قاضي انتخاب، الوفاء للمبدأ الدستوري الوارد 
في الفقرة "ي" من مقدمة الدستور بان لا شرعية لاي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك، فلا يستقيم التمثيل 

دد صيغة العيش التوافقية والميثاقية التي ارتضاها الشعب اللبناني، صاحب الشعبي، اي تمثيل، في ظل اوضاع ته
 ، لتسود على ما عداها من اعتبارات لا تقوم بغيابها،ىالسيادة ومصدر السلطات، وكرّسها في دستوره، النص الاسم

(...)"02 

 ت صلاحياته، اذ انهامهما تنوّعواحدة هي  ةمهمة المجلس المميّز  أنالفقيه الفرنسي بسكال جان  رأىوقد 
 الى ضمان احترام النظام الدستوري:    هدف بالنتيجةت

"Or le Conseil constitutionnel est une juridiction, dotée de nombreuses attributions, qui répondent au 

concept classique de la juridiction, mais également à celle dégagée à l’instant. C’est là son originalité et 

celle de l’instance ouverte devant lui, en clair le procès constitutionnel si l’on veut bien donner à ce 

terme une dimension purgée de toute référence aux juges ordinaires. Que le juge constitutionnel statue 

sur une demande contentieuse ou non contentieuse (gracieuse) n’a pas réellement d’importance dès 

lors que, dans les deux hypothèses, sa mission est de garantir le respect de l’ordre constitutionnel."21 

 
 
 
 
 
 

                                                           

 )ميرنا المرّ/كابريال المرّ(، 5/0220قرار رقم  02 

 09 éd., L.G.D.J., 2010, p.25. èmePascal Jan, Le procès constitutionnel, 2 
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 الدستورية مراجعةلتكريس الطابع الخاص ل -ثانيا 
 

الدستورية، من ناحية تصنيفها والطابع الخاص التي تتسم به، تساؤلات حول طبيعتها  مراجعةقد تطرح ال
الاستقصاء عن مسألة تعقد تقد و  الكلاسيكي التقليدي.القضائية، وما اذا كانت تشكّل دعوى نزاعية بالمعنى 

صلاحيات القاضي الدستوري: فهو يتمتع بوجود صلاحيات مختلفة يمارسها فعل بستورية الد مراجعةطبيعة ال
صلاحيات وجاهية يمارسها عبر القضاء الانتخابي، المتمحور برجائية عندما ينظر في دستورية القوانين، و 

من  حول النظر في صحة انتخاب اعضاء المجلس النيابي من جهة ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب
 مراجعةتمتاز ال ،عهاوتنوّ  د الصلاحيات المناطة بالمجلس الدستوري النظر عن تعدّ  ، وبغضّ انماجهة أخرى. 

المقامة سواء أمام والمراجعات وى الدعسائر ايها المذكورين أعلاه بخصوصية تميّزها عن الدستورية بشقّ 
اجتهاده، ان في مجال النزاعات  قد كرّس المجلس الدستوري، من خلال. و  الاداري  مالقضاء العدلي ا

الغاية التي تتجلى في التي  الدستورية مراجعةالانتخابية، ام في الطعون في دستورية القانون، خصوصية ال
 المتبعة لدى المجلس الدستوري.الخاصة  جرائيةصول الاالاكما وفي تصبو اليها 

 
  اليها الآيلةة عن الغاية بعالدستورية النا مراجعةخصوصية ال (1

 
الآيلة الى النظر في دستورية القوانين،  مراجعةمن ال للقد أكد المجلس الدستوري على الطابع الخاص لك

الدستورية  مراجعةخصوصية الففي كلا الحالتين، كرّس المجلس وتلك الرامية الى البت في طعن انتخابي. 
  .لتي تصبو اليهاالغاية ابالارتكاز الى اطارها  عن الدعوى العادية ووسّعبأن ميّزها 

كما رسمها وحدودها بدستورية القانون مراجعة الطعن  ضمون مبلا يتقيّد المجلس الدستوري  وفي هذا السياق،
مراجعة ليضع يده على القانون المطعون فيه التجاوز حدود يبالتعليل. فهو  ةً مسهب تالطاعن، حتى ولو جاء

ن والبت في دستوريته، لا يحكم لمصلحة الفريق الطاعن يده على القانو  هوضع لدى، المجلساذ أنّ . رمّتهب
يحكم لمصلحة المتقاضين. لذا فهو ينظر في  لاوبالتالي  هو مراقب لدستورية القوانين وحام  لها،ف .او لغيره

لدستور وينتهي الى ابطال القانون او جزءاً منه لمخالفته احكامه او المبادئ على امدى انطباق أحكام القانون 
قر اجتهاد المجلس توقد اس  ذات القيمة الدستورية، او الى رد طلب الابطال لعدم مخالفته للدستور.واعد والق
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 03/3/0229تاريخ  3قرار رقم ورد في العلى غرار نظيره الفرنسي. وقد الدستوري اللبناني على هذا المبدأ 
 ما يلي:

ايضاً  وتجاورا  لهابهذا الخصوص، اوردته مراجعة الطعن "وبما انّه يقتضي، استكمالًا لاعمال الرقابة، وفي ضوء ما 
يضع يده على القانون المطعون فيه بأكمله ولا يقف عند حدود على ما سار عليه اجتهاد هذا المجلس من انّه 

مما يعني انّه يضع يده على كامل جوانب الاصول الدستورية للتشريع التي احاطت باقرار القانون مراجعة الطعن به، 
 " (...) ،تى لو لم تشر اليها مراجعة الطعن صراحة او عرضا  ح

في التي تتسم به على الطابع الخاص أيضاً أكّد المجلس الدستوري الانتخابية، فقد  مراجعةامّا بالنسبة الى ال
، على الرغم من 00عدد من قراراته. فاعتبر انها ليست دعوى عادية تهدف الى بتّ نزاع بين متخاصمين

في – الابطال قرار نحصرفي ؤدي الى حدّ النزاع بين الطاعن والمطعون في نيابته،دأ الثنائية الذي يتطبيق مب
وقد خلص الى ردّ جميع الطعون  .ابطال نيابات اخرى نيابة المرشح المطعون في نيابته دون ب -حال اقراره

 ن النصاب كان مفقوداً فيلأ 0223البت بها الا عام  صار الىوالتي لم ي 0225الناتجة عن دورة انتخابات 
. فاعتبر في المجلس معن ممارسة مهامه بفعل توقف خمسة من أعضائه المجلس خلال هذه الفترة الطويلة

، معتبراً انها ليست بدعوى ء المصلحة القانونية وزوال موضوعهالانتفامردودة  مراجعاتفي هذا السياق ان ال
الحماية القضائية للوضع القانوني ي مراجعة ترمي الى عادية تهدف الى حماية حقوق شخصية وانما ه

"بصرف النظر عمّا ينشأ عن هذه الحماية بصورة غير مباشرة من آثار ومفاعيل شخصية، والتي لا  بذاته
 09تدخل في نطاق المجلس أصلًا."

على انه غير مختص للنظر في الحقوق الشخصية المتفرعة عن  كما انّ  المجلس الدستوري استقرّ 
 . 03الانتخابات كطلب اعادة التأمين او التعويض عن الخسارة المادية او المعنوية

 
 المتبعة لدى المجلس الدستوري  جرائيةالاصول الأخصوصية   (2

 

                                                           

 ، )انطونيوس سعد واميل شحادة/ابراهام دده يان(97/5/9337تاريخ  93قرار رقم  00 

 (0225ي صحة الانتخابات العائدة لدورة )الفاصلة في الطعون ف 3/7/0223تاريخ  90الى  0يراجع في هذا الصدد القرارات رقم  09 

 1/90/0222تاريخ  0قرار رقم  03 
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الدستورية، ولو شابهت الدعوى القضائية في بعض  من أوجهها واستمدّت من القضاء العدلي  مراجعةنّ الا
، ان لناحية الطريقة التي على أنواعهاتبقى مميّزةً عن الدعوى القضائية والاداري بعضاً من قواعده، انمّا 

تنطلق منها والجهات المؤهلة لتقديمها، ام لناحية الاجراءات والاصول المتبعة فيها. فهي بطبيعتها مجانية 
مهل القصيرة معفاة من الرسوم تتبع اجراءات مبسطّة وسهلة. كما يطغو عليها طابع العجلة والتقيّد الملزم بال

ان كان في مرحلة التحقيق ام لناحية اصدار القرار الدستوري. اضافةً الى ذلك، يتميّز القرار الذي يصدر 
للقضية المحكمة. فتكون  المطلقةالدستورية عن سائر القرارات القضائية بحيث يتمتع بالقوة  مراجعةبنتيجة ال

لجميع السلطات العامة والمراجع القضائية والإدارية بذلك القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري ملزمة 
(erga omnesكما انها نهائية مبرمة ولا تقبل أي طريق من طرق المراجعة العادية أو غير العادية .)05. 

 مراجعةالمتبعة في ال لأصول الاجرائيةل خاصالوقد أكّد المجلس الدستوري في العديد من قراراته على الطابع 
 شقيها الدستوري والانتخابي: الدستورية، في

وحيث انّ اصول المحاكمات لدى المجلس الدستوري، سواءً أكان ذلك في اطار اختصاصه في الرقابة على دستورية "
م في اطار النظر في الطعون والنزاعات الناشئة عن الانتخابية النيابية،  هي أصول خاصة تستقي أالقوانين، 

 00لمناطة بالمجلس وطبيعة المراجعات التي تقدّم اليه."خصوصيتها من طبيعة الصلاحيات ا

 
 :في الاصول المتبعة في غياب النص الصريح -
 

رأينا اذن ان المجلس يتبع اصولًا خاصة به تستقي خصوصيتها من طبيعة الصلاحيات المناطة به وطبيعة 
ي قانون اصول المحاكمات المدنية يعهد الى القواعد العامة المتبعة ف هالا انّ . الدستورية المميزة مراجعةال

مبدأ في عدة قرارات هذا اليرعى هذه الاصول. وقد كرّس المجلس  هفي غياب نص خاص ب)ق.أ.م.م.( 
"تتبع القواعد العامة في قانون أصول المحاكمات  من ق.أ.م.م. التي تنص على انّه 0بالاستناد الى المادة 

 الإجرائية الأخرى". المدنية إذا وجد نقص في القوانين والقواعد
عندما لا تأتلف  بعد تطبيق القواعد العامة المنصوص عليها في قانون الاصول المدنيةتسييعود فلكن المجلس 

"أن قانون أصول ذهب اجتهاد المجلس على اعتبار قد و . المجلس وشروط تكوينهطبيعة  هذه الاصول مع
                                                           

 05/9339من قانون انشاء المجلس الدستوري رقم  99بموجب المادة  0505 

 ، )انطونيوس سعد واميل شحادة/ابراهام دده يان(97/5/9337تاريخ  93رقم  قرار  00 
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قدر الذي تأتلف فيه مع الاطار قانون خاص الا بالمحاكمات المدنية هو قانون عام لا تطبق احكامه في 
 .07احكام هذا القانون او لا تتعارض معه"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الدستوري  الاجتهاد في سائدالنهج ال -ثالثا 
 

                                                           

 المذكور آنفاً. 3/0220القرار رقم  07 
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يمتاز النهج المتبع في القرارات الدستورية، في كل من شقيها، بالطابع الارشادي والتنظيمي، بحيث يطغو 
الطابع العملي والبراغماتي، خاصة سودها دكتيكي والتوجيهي. الا انّه في الحين عينه، قد يعليها النحو الدي

 في ما يعود للقرارات الصادرة في النزاعات الانتخابية.
 

 والتنظيمي رشاديالنهج الا (1
 

خابية الانت النزاعاتالمتعلقة ب القراراتاي  - يهامن خلال قرارات المجلس الدستوري، في كل من شقّ  يتبدّى
كما ، ديدكتيكيو  ارشاديالدستورية تتميّز بطابع  مراجعةالان  -الى مراقبة دستورية القوانين عائدةال تلكو 

تمتد على اكثر من تصاغ بشكل عمومي و فهي قرارات طويلة، . والتنظيمي التوجيهي هجها النعلييطغو 
يتم التركيز ما ك .عامة اً يير اومع اً بادئتكرّس م ،شرح والتعليلمسهبة بالوهي  .اربعين صفحة في بعض الاحيان

، بشكل خاص على القيم الديموقراطية التي يكرسها الدستور والتي تشكل مرتكزاً للنظام السياسي في لبنانفيها 
 .01الدستورية، وعلى القيم الاخلاقيةالتشديد على الحريات العامة والحقوق الاساسية ذات القيمة  بالاضافة الى

 ، الفرنسيكما والفقه الدستوري  ،03الأقدم عهداً الفرنسي  ر المباشر باجتهاد المجلس الدستوري التأثي يتجلّىو 
في الاغلبية  ينالمرجع ينمع الاشارة المباشرة الى هذ مامستقى منهبحيث ان اجتهاد المجلس اللبناني 

 .الساحقة من قرارته
ثمانية ، جراء 9337قرارات اصدرها عام  ةلل سلس" من خلال اوّ وجيهيقد برز دور المجلس الدستوري "التو 

اجتهاد المجلس الدستوري في  وبالفعل، انّ . 9330عام لالانتخابات النيابية دورة جراء  قدمت اً طعنعشر 
ها من خلالها، وحتى بعض المخالفات التي وردت في سياق هذه النزاعات الانتخابية، والقواعد التي اقرّ 

تاريخ  005لا سيما القانون رقم بية جديدة، ابة اعداده لقوانين انتخ، بمناسالطعون، قد حملت المشترع
وقانون الانتخابات  مجلس النوابقانون انتخابات أعضاء ادخال تعديلات على كل من الى ، 03/90/9337

"فرضت نفسها" كما يقول عادل ان القواعد والمبادئ التي أقرها المجلس الدستوري بحيث  ،البلدية والمختارين

                                                           

 المشار اليه آنفاً. المرّ  كابريال المر/قرار ميرنا  01 

 .9351عام  تم انشاء المجلس الدستوري الفرنسي 03 
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 القوائم الانتخابيةعلى هذه التعديلات بشكل أساسي انصبت وقد . 99تعديل قانون الانتخابعند  92رسبط
المديرية -مصلحة مختصة لدى وزارة الداخلية 005/37أ القانون رقم نشولجان القيد والاعمال الانتخابية. فأ

ئدة لاعداد القوائم وتصحيحها، العامة للاحوال الشخصية اسماها "المصلحة التقنية" يناط بها الاعمال العا
والبطاقة الانتخابية مهام لجان القيد طالت التعديلات و فضلًا عن اعداد البطاقة الانتخابية وبطاقة الهوية. 

وفرضت الظرف العازل ونظمت اعمال الفرز. كما رتبت عقوبات جزائية على رئيس القلم ومعاونيه في حال 
 بهم.  تقاعسهم او مخالفتهم للمهام المناطة

التوجيهي والتنظيمي من خلال الاقتراحات والتوجيهات التي تتخلل العديد من هذا المنحى أيضاً كما يتجلى 
لى االمجلس في متن قراره  شيري، 1/0/0222تاريخ  0فعلى سبيل المثال، في القرار رقم  القرارات الدستورية.

، بدلًا من سنّ الاحكام توافق مع الاحكام الدستوريةالتي كان على المجلس التشريعي ان يتبعها بما يتدابير ال
 . وقد جاء في هذا القرار: 90بنتيجة قراره لمخالفتها الدستورالمجلس التي ابطلها 

حكام الدستور والقوانين النافذة التي جاءت تطبيقاً له ومراعية لاحكامه، فيما لو أ"وبما أنه كان بوسع المشترع احترام 
الانتخابية المنصوص عليها في القانون الى انتخاب مجلس مذهبي جديد خلال مدّة زمنية محددة، اكتفى بدعوة الهيئة 

لكي يتولى هذا المجلس  99/7/9300من قانون  99وتعيين لجنة انتخابية للتحضير لها والاشراف عليها طبقاً للمادة 
وما  021ا المادة التاسعة من القانون فيما بعد انتخاب شيخ عقل الطائفة الدرزية وفقاً للأصول التي نصت عليه

   ."99يليها

، 5/0229رقم في قراره  لسلطة التنفيذيةوالا يتردد في توجيه ارشادات الى كل من المشترع  المجلس كما أنّ 
بالقضاء الاداري، والثانية عند تعيينها القضاة الاداريين. فالمجلس،  وبالرغم من  تتعلقالاول لدى سنّه قوانين 

"أنّ ذلك لا يعفي المشترع من  يقرر 93ه بأن مبدأ خصوصية القضاء الاداري لا يتمتع بالقيمة الدستوريةاقرار 
عاة ا القوانين المتعلقة بالقضاء الاداري، كما لا يعفي السلطة التنفيذية من مر  مراعاة هذا المبدأ في سنّ 

سلطات العامة وجوب رسم سياسات المجلس على ال ملييكما قد . 95ه في تعيين القضاة الاداريين"تمقتضيا
                                                           

 .995 ، ص.9331(، منشورات الحلبي 9337-9330عادل بطرس، المجلس الدستوري والطعون الانتخابية، )92 
 07/90/9337تاريخ  005بموجب القانون  99

 1/0/0222تاريخ  0قرار رقم  90 

 المتعلق بتنظيم مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز 102/0222اي قانون  99 

ي وهنا تجدر الاشارة الى ان اجتهاد المجلس الدستوري الفرنسي ذهب على عكس هذا التوجه، بحيث أقر استقلالية القضاء الاداري كمبدأ دستور  93 
 .00/7/9312سي تاريخ -دي 993-12أساسي في قراره رقم 

 03/3/0229تاريخ  5قرار رقم  95 
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 0/0293عامة اجتماعية واقتصادية تهدف الى تأمين المسكن للمواطنين كما فعل في قراره الأخير رقم 
 المتعلق بقانون الايجارات، حيث ورد : 

ات "يعتبر توفير المسكن للمواطن هدف ذو قيمة دستورية ينبغي على السلطتين الاشتراعية والاجرائية رسم السياس
 . "ووضع القوانين الآيلة الى تحقيق هذا الهدف وعدم الاكتفاء بوضع قانون ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

التي  سكانيةالا ةلسياسا تفصيل الىعينه  في القرار ، بل يعودالعام التوجيهالقدر من بهذا المجلس لا يكتفي و 
 :اعتمادها  تين االتشريعية والاجرائيةينبغي على السلط

"وبما ان الحق في السكن استناداً الى الشرعات الدولية يفرض موجباً ليس على المالك، بل على السلطات العامة في 
اعتماد سياسات عامة اجتماعية واقتصادية في الاسكان والتنمية المتوازنة والنقل، وبخاصة في لبنان حيث يساهم نقل 

، وتجنب ruralisation des villesق وتجنب ترييف المدينة مشترك منتظم في تشجيع السكن في مختلف المناط
 .36الاضطراب في بنياتها السكنية ونسيجها الاجتماعي، )...("

ذات  (Réserves d’interprétation) تفسيريةالظات تحفّ ال ئهابدا عند اً تنظيمي اً نهج أيضاً ويتبع المجلس 
التفسيرات  وتكون هذه  .وتهدف الى تحصينه عون فيهتطال بعض مواد القانون المطالطابع الالزامي التي قد 

 97ي مراحل تطبيق القانون وتنفيذه.بحيث يقتضي على السلطات العامة التقيّد بها ف ملزمة
 

 الواقعي والعمليالنهج   (2
 

ن في الطعو  الرامية الى البتّ  تلكخاصة في وعملياً في قراراته، ياً بالمقابل، يتبع المجلس الدستوري نهجاً واقع
او على العكس، الى رد مراجعة  ما نتهاء الى ابطال نيابةللا وبراغماتيةالانتخابية، حيث يعتمد معاييراً عملية 

 توسع في ممارسة صلاحياته الاستقصائيةيقرر عدم البحيث حاسم  معيارك فارق الاصواتفيعتمد . الطعن
حاسماً والافعال المشكو منها تأثيراً يشترط ان يكون للمخالفات و . في الاصوات كبيرفي حال وجود فارق 
، او ان تكون على درجة من الخطورة والاتساع والجسامة بحيث تشكل تشويها لارادة على نتائج الانتخابات

يتشدد في القاء و يؤكد على الطابع الشخصي للمسؤولية الناشئة عن هذه المخالفات والافعال، و . 91الناخبين

                                                           

 المتعلق بقانون الايجارات 0/1/0293تاريخ  0قرار رقم 90 

 95/7/0220تاريخ  9قرار رقم  97 

 97/5/9337تاريخ  99قرار رقم  91 
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وجود علاقة سببية وطيدة ومباشرة بين المخالفة او الفعل بنيابته باشتراطه المسؤولية على النائب المطعون 
، النتيجةفي ن له انها لا تؤثّر اذا تبيّ عملية نقل النفوس ب نتائج على كما لا يرتّ وهذا الاخير. المشكو منه 

تطبيق مبدأ  منالمجلس  حدّ يو  .93مخالفة هامة لاحكام قانون الانتخاب شكلعلى الرغم من ان هكذا عملية ت
بحيث يعتمد من اجل ابطال النيابة المطعون فيها معياري فارق الاصوات ومدى التأثير في  صدقية الانتخاب

تساوي المرشحين في يعتمد مبدأ  هنتائج الانتخاب للمخالفة المؤدية الى المساس في صدقية الانتخاب. كما ان
له ان المخالفات المشكو منها قد اقترفت بالتساوي بين ، فلا ينتهي الى ابطال النيابة اذا تبيّن المخالفات
 .32اذ انها تؤدي الى توازي الضرر المرشحين

ئز من قبل االى النظر في صحة نيابة النائب الفالذي يرمي مبدأ ثنائية الدعوى الانتخابية ويقرّ المجلس 
ى ابطال نيابة النائب يؤدي قرار المجلس القد بحيث حصر النزاع بين المتخاصمين و  منافسه الخاسر

والظروف التي تحيط التركيز على خصوصية كل قضية  يستتبعمما  .المطعون في صحة نيابته دون سواه 
 .عدم الحكم على العملية الانتخابية برمّتهاو كل منها ب

ي ف رالي المتبع من قبل المجلس ازاء الحقوق ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي،يالمنحى الليبيتجلى كما 
ؤدي الى تعاطيه ي . مماالمتعلقة بدستورية القوانينفي العديد من قراراته على النظام الاقتصادي الحرّ  هتشديد

"بشيء من التغاير" بالنسبة الى سائر الحريات العامة كما جاء في قراره الاقتصادية والاجتماعية  مسائلالمع 
 ، حيث ورد:09/9/0229تاريخ  9رقم 

قضاء الدستوري، الذي يتميز بحرصه الشديد على حماية ما يتعلق بالحريات العامة كحرية "وبما ان اجتهاد ال
من الدستور على انها مكفولة ضمن دائرة  99الصحافة وحرية التعليم وحرية تأليف الجمعيات التي تنص المادة 

و حرية النشاط الاقتصادي، او القانون، لكن تشدده هذا يبدو أقل ظهوراً عندما يتعلق الامر بحق الملكية مثلًا، ا
(. ولأجل ذلك، جاء اجتهاده، في حقل الحقوق Nicolas Molfessis, Op.cit. p.69الحقوق الاقتصادية )

 الاجتماعية وحرية النشاط الاقتصادي، يتميّز بشيء من التغاير بحسب الحالات المعروضة كل مرة على تمحيصه
")...(  

 
 المعتمدة في الطعون النيابيةالعامة ايير والمعالاساسية المبادئ  -رابعا 

                                                           

 ، )عرقجي/المشنوق(09/0223قرار رقم  93 

 ، )مخايل ضاهر/فوزي حبيش(99/0223قرار رقم  32 
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المبادئ والمعايير التي كرسها المجلس في النزاعات الانتخابية العائدة الى  الفصل أهمّ  سوف نتناول في هذا
المبادئ (، ثم ننتقل الى 0)في صحة انتخاب نائب ( وتلك المعتمدة لقبول الطعن 9تحديد اختصاصه )

تهي اخيراً ن( لن3الابطال )النتائج المترتبة على قرار و  (9ت واجراءات التحقيق )والمعايير التي ترعى الاثبا
 (. 5) الانتخابي جتهادفي الا معتمدةالمبادئ والمعايير الموضوعية الالى عرض 

 
 الدستوري  المجلس اختصاصتحديد أطر  (1

 
في الطعون المناطة به  الدستوري من خلال قرارات عديدة واجتهاد مستمر أطر الصلاحيات رسم المجلسلقد 

هلية المرشح للنيابة أ نتخاب، الى جانب النظر في ها في الرقابة على صحة وصدقية الا. وقد حددالانتخابية
مبدأ الحصرية لصلاحية المجلس . وقد اعتمد بشكل عام 39انونية الواجب توافرها في المرشحوالشروط الق
رشح الخاسر ومنافسه النائب الفائز المطعون في صحة فحصر اختصاصه بالنزاع القائم بين المالدستوري. 

عدم النظر في انتخابه. وأكّد على خصوصية المراجعة وثنائيتها بين الطاعن والمطعون في صحة نيابته، و 
ابطال نيابة ما ان فبالتالي، . حصر النتيجة بين افرقاء النزاع دون سواهمبل صحة العملية الانتخابية برمّتها 

ن المقدم من المنافس الخاسر لا يمتد بمفاعيله الى ابطال انتخاب نائب آخر حتى ولو كان هذا بنتيجة الطع
يقتضي التركيز على خصوصية كل قضية  انّهالمجلس اعتبر لذا  الانتخاب مشوباً بالمخالفات عينها.

المخالفات في النظر  لا تهدف الى الدعوى الانتخابيةفوظروفها وليس الحكم على العملية الانتخابية برمّتها. 
 حة وصدقية الانتخاب المطعون به. صفي التي طالت العملية الانتخابية بحدّ ذاتها، بل تقتصر على النظر 

للنظر في الاعمال التمهيدية  همبدأ عدم اختصاصكما أقرّ المجلس الدستوري من خلال اجتهادات عديدة  
شكو منها مقصودة بنتيجة أعمال تزوير او غش ومن مالفات لالاخطاء والمخا ت، الا في حال كانللانتخابات

النظر في الاسباب القانونية . وحصر المجلس الدستوري صلاحيته بنها التأثير على نزاهة الانتخاباتأش
عدم المجلس عن أعلن . كما المقدّمة من الطاعن دون سواها باستثناء الاسباب المتعلقة بالانتظام العام

قد و . البت في صحة نيابة ماللنظر في دستورية القانون الانتخابي في معرض  ب،ضي انتخااه، كقاختصاص
                                                           

 ، )عجاج حداد/عصام صوايا(93/0223قرار رقم  39 
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عدم النظر في النزاعات المتعلقة بالانتخابات النيابية اذا لم تقترن  بقرارهالمجلس الدستوري من صلاحياته  حدّ 
اع للنظر في طلب استرج هعدم اختصاصأقر ، و فائز بطلب يرمي الى الطعن في صحة انتخاب نائب

 .والحقوق الشخصية المتفرعة عن ابطال الانتخاب التأمين المالي
على رقابته بان جعل  اطر اختصاصهورسم  انتخاب كقاضيحدد المجلس الدستوري دوره فيكون بذلك 

 . وواقعيةً  محصورةً الانتخاب المطعون بصحته 
 من خلال اجتهاداته: الاختصاص التي رسمها المجلس لنفسهأطر واننّا سوف نتناول تباعاً كل من 

 
 لنظر في صحة الانتخاب وصدقيتهالاختصاص ل (أ

 
 ىوقد جاء في أحدوصدقيته.  انتخاب بالنظر في صحة انتخاب النائب الفائز كقاضيلقد حدد المجلس دوره 

 اته:يحيث
ا يقتصر على "بما أنّ اختصاص المجلس الدستوري للنظر في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات النيابية، انم

" وهو بذلك يفصل في النزاع بالاستناد الى  validité et sincérité du scrutinرقابة صحّة الانتخاب وصدقيته "
 .30"(...) اسباب طعن دقيقة واردة في المراجعة والى مستندات ووثائق مرفقة بها،

 
 علوماتلمزيد من المل

 ما هو مفهوم صدقية الانتخاب؟ 
معتمد في  هوهو لا شك  المفهوم الاكثر تداولًا في القانون الانتخابي. و  (sincérité du scrutin)ان صدقية الانتخاب 

. وهو يشكل في عامالاجتهاد الانتخابي العائد للمجلس الدستوري كما لدى غيره من المحاكم الناظرة في النزاع الانتخابي بشكل 
 رار بصحته. أغلب الاحيان المعيار الاهم لابطال الانتخاب ام الاق

، اذ انّه يصعب قد يكون عسيراً  بشكل ادقّ  هتحديدع الحقيقية او الصادقة. الا انّ يعبّر هذا المفهوم العام عن ارادة المقتر 
لى المبادئ الاساسية الثلاثة ابالعودة الى جوهر هذا المفهوم، يتبين انّه يستند  هارادة المقترع بشكل أكيد. ولكنالتحري عن 
 عليها القانون الانتخابي، وهي المساواة والحرية وسريّة الاقتراع.التي يرتكز 

ر مفهوم الصدقية عن ارادة الهيئة ومن المنظار الفردي. فقد يعبّ اقد يُنظر الى صدقية الانتخاب من المنظار الشامل  كما انّه

                                                           

 ، )مخايل ضاهر/فوزي حبيش(05/99/0223تاريخ  99م قرار رق 30 
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لدى النظر لمفهوم الصدقية من منظار  في عين الاعتبار مبدأ المساواة ومبدأ الحرية. اما يؤخذ، وحينها جمعاءالانتخابية 
، حيث يبدي 99/022239الناخب الفرد، فيعتمد حينها على مبدأ سرية الاقتراع والارادة الجليّة للمقترع. )مثلًا في القرار رقم 

راف المضرّة يبقى ضمن التكهن حول انص الدعاوةن أ"وبما انّ ما ورد بش :ارادة الناخبين عنالتجلي  حيالالمجلس الحذر 
ارادة الناخبين لتفضيل مرشح على آخر، ولم يتوفر الدليل على وجود رابطة سببية بين الوقائع الواردة بهذا الشأن وانصراف 

  (ارادة الناخبين الى اختيار منافس للمستدعي نتيجة لمناورات يدلي بأنها حصلت من قبل منافسه، مما يوجب رد السبب."
1.  

  صدقيةالالحدّ من تطبيق مبدأ: 
يحصران عمليين و ن المجلس الدستوري يحدّ النتائج المترتبة على المساس بصدقية الانتخاب اذ يربط تطبيقه بعاملين متغيّرين ا

  تطبيقه: الفارق في الاصوات ومدى التأثير في نتائج الانتخاب للمخالفة المؤدية الى المساس في صدقية الانتخاب.
الفات التي ترد في مرحلة اعلان النتائج وختم العملية الانتخابية اذا لم تكن تمس كما ان المجلس لا يرتب نتائج على المخ

 في هذا الصدد: ءوقد جا 33بصورة مباشرة بصحة الانتخاب وصدقيته، فلا يؤسس عليها لابطال النيابة المطعون فيها.
الا اذا ثبت ان مخالفات على درجة من  "وبما أنّه وفي معرض مراقبته لصدقية الانتخاب، لا يبطل المجلس الدستوري النيابة

 35الخطورة قد حصلت وانّه تولّد عنها تأثير حاسم في صحة الانتخاب."
 

 الاتجاه الحديث الى التشدد لدى محكمة التمييز الفرنسية: 
أبعد في نحو ذهب الى ، في اطار الفصل في نزاع انتخابي مهني، الحديث محكمة التمييز الفرنسيةاجتهاد يتبّين ان بالمقابل، 

يجب انه  0290في قرار صدر عام  المحكمة  ، بحيث اعتبرتفي تطبيقه شدّدالت الىاتجه ف .تطبيق مبدأ صدقية الانتخابات
 ثبوت تلك المخالفاتانّ تأثير تلك المخالفات على نتيجة الانتخابات. ف فيمن دون النظر بمجرد وجودها بالمخالفات الاعتداد 

 اذ تشكل مساساً بصدقية العملية الانتخابية وهو مبدأ اساسي من مبادئ القانون الانتخابي خابابطال الانتوحده برر ي
(électoral les principes généraux du droit).  كان ردّ  يالاساس الذ اضيقرار قت محكمة التمييز فسخوقد

 30.تخابالاننتائج  فيتأثير ان لتلك المخالفات  تبينالمراجعة على اعتبار انّه لم ي

 

                                                           
)طلال  1/90/0222تاريخ  90، )بطرس سكر/قبلان عيسى الخوري وجبران طوق(، وايضاً:  قرار رقم 1/90/0222تاريخ  99قرار رقم  39

د( حيث جاء: "وبما أنّه مهما يكن من امر )قاسم عبد العزيز/جهاد الصم 1/90/0222تاريخ  95المرعبي/محمّد يحيى( وأيضاً بالمعنى عينه: قرار رقم 
 يمكن التكهّن فان عدم تنقيح او عدم تصحيح القوائم الانتخابية لا يعتبر من قبيل المناورات او أعمال الغش المفسدة لصدقية الانتخاب، علماً بأنّه لا

 بة الى كلّ مرشح."مسبقاً باتجاه اصوات الناخبين بالنسبة الى اللوائح الانتخابية المختلفة او بالنس

 ، )ميرنا المرّ/كبريال المرّ(3/99/0220تاريخ  5قرار رقم  33 

 ، )نزار يونس/سايد عقل وبطرس حرب(1/90/0222تاريخ  92قرار رقم  35 
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 هلية المرشح للنيابةأ ختصاص للنظر في الا (ب
 

النائب   تؤهلان النظر في توفر شروط الترشيح التي  93/0223اعتبر المجلس الدستوري في القرار رقم 
في معرض النظر في مراجعة انتخاب. وجاء هذا القرار  كقاضيضمن صلاحياته  تدخلالى النيابة المنتخب 

هذا  أدلى. وكان نائب منتخب للترشح لارتكابه جنحة شائنة )شهادة كاذبة( هليةأ طعن ترتكز على عدم 
 عود الفصل فيها الى القضاء الاداري.النائب بان الترشح للانتخابات النيابية هي من الاعمال التمهيدية التي ي

 :ذا القراره وقد جاء في
ثبوته، المس باهلية  ن من شأن ذلك، وفي حاللأ "وبما انه يقتضي التوقف عند ادلاء المستدعي، للتأكد من مدى صحته،

المرشح للنيابة، وبالشروط القانونية الواجب توافرها في المرشح، مما يوجب على المجلس الدستوري في هذه الحالة، بصفته 
نائب ان ينظر في قانونية العملية الانتخابية والنتائج المترتبة عليها، وان يعلن عدم صحة نيابة ال ،قاضي انتخاب

 37المنتخب، وبالتالي ان يبطل نيابته."

 
وعدم النظر في بين المرشح الطاعن والنائب المطعون في نيابته النزاع  حصر :ثنائية المراجعة مبدأ (ج

 صحة العملية الانتخابية برمّتها
 

ة لقد اعتمد المجلس الدستوري التفسير الحصري لصلاحيته لناحية عدم تجاوز مفاعيل قرار ابطال النياب
، حتى ولو تبين له من جراء التحقيقات انها قد تؤدي الى ابطال نيابة غير المطعون بصحة نزاعأطراف ال

  أً الذي يشكل مبد وهذا ما يترجم بمبدأ ثنائية المراجعةانتخابه، او الى ابطال الانتخابات في الدائرة برمتها.  
 .ساسية التي كرسها اجتهاد المجلسالامن المبادئ والقواعد 

الناشئة عن الانتخابات النيابية انما يقتصر  ن "وبما أنّ اختصاص المجلس الدستوري في النظر في النزاعات والطعو 
، وهو في ذلك يفصل في نزاع ناشئ بين مرشّح طاعن validité et sincéritéعلى رقابة صحة الانتخاب وصدقيته 

ن لكل و حيث تكبي المراجعة ووثائق ومستندات مرفقة بها، سباب طعن واردة فأونائب مطعون في نيابته بالاستناد الى 
 31".(...) ،منازعة خصوصيتها وظروفها، مما يفسّر الحرص على أن تكون هذه الاسباب مذكورة بدقّة كافية
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 وأيضاً:
وحيث ان صلاحية المجلس، وفقاً لقانون انشائه ونظامه الداخلي، تنحصر في تصحيح النتيجة بين الطاعن "

بصحّة نيابته او ابطال الانتخاب بين المرشحين المتنافسين، دون ان تتناول ابطال العملية الانتخابية  والمطعون 
   33."برمتها

"وبما ان لا عبرة للقول انه قد يتبيّن للمجلس ان الخاسر الحقيقي هو منافس لم يطعن بوجهه ذلك لأن أثر الخصومة 
وجرى التناضل فيما بينهم في وقائع النزاع ومسائله فيشملهم الحكم وحدهم لا يشمل قانوناً الا الافرقاء الماثلين فيها 

 52دون سواهم، ولا سيما ان اختصاص المجلس الدستوري كقاضي انتخاب لا يمتد الى ابطال عملية انتخابية برمتّها."

 
فاً في النزاع طر أصلًا احتمال فوز مرشح لم يكن وهنا تجدر الاشارة الى انّ مبدأ الثنائية لا يتعارض مع 

اذا كان البطلان لا يطال سوى نيابة النائب المطعون في صحة نيابته، الا انّه فبالفعل، . نتيجة لقرار الابطال
حد أفوز  وا عينهاب في الدائرة اعادة الانتخااما  ،هذابطال الانتيجة لقرار يختار يعود للمجلس ان 

شخص ثالث لم يكن طرفاً  اي فوزح غير مقدم الطعن، الى فوز مرشّ  الحالتينمما قد يؤدي في  .المرشحين
كما ان ثنائية المراجعة الانتخابية لا تعني انّها دعوى عادية تهدف الى حماية حقوق شخصية بين  في النزاع.

متخاصمين، بل ترمي الى الحماية القضائية للوضع القانوني بذاته بصرف النظر عما قد ينشأ عنها من آثار 
. وبالتالي، لقد ذهب اجتهاد المجلس الى اعلان عدم اختصاصه للنظر في طلبات اعادة 51ومفاعيل شخصية

  50 التأمين وفي الطلبات الآيلة الى التعويض عن خسارة مادية او معنوية.
 

الطعن في صحة عدم النظر في النزاعات المتعلقة بالانتخابات النيابية اذا لم تقترن بطلب يرمي الى  (د
  انتخاب نائب

                                                           

 ، )قضية الضاهر/حبيش(97/5/9337تاريخ  90قرار رقم  33 

 ، )خالد ضاهر/جمال اسماعيل ومحمد يحيى(1/90/0222تاريخ  1قرار رقم  52 

 .91خصوصية المراجعة الدستورية ص.  II- (9:)الفقرة كما سبق وبيناه آنفاً في  59 
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المراجعة الرامية الى اعادة جمع الاصوات وتصحيح النتيجة التي نالها المستدعي  ردّ  المجلس الدستوري  قرري
 59لطعن في صحة نيابة منافسه الفائز.اب اذا لم تقترن 
 

 مبدأ عدم اختصاص المجلس الدستوري للنظر في الاعمال التمهيدية للانتخابات (ه
والتي تشمل الاعمال المتعلقة بالمرحلة السابقة للانتخابات، ، عمال التمهيدية للعملية الانتخابيةتشكل الأ

بين اجتهاد المجلس الدستوري ومجلس حول الاختصاص للنظر فيها تضاربت المواقف اذ  مثيرة للجدلمسألة 
مرحلتين في ما يختص بالاعمال والاجراءات التمهيدية اجتهاد مجلس شورى الدولة عرف قد و شورى الدولة. 

الى اعلان عدم اختصاصه للنظر في ، ذهب اجتهاد مجلس الشورى 9333العام منذ نتخابية. فللعملية الا
الاعمال التمهيدية غير المنفصلة عن العملية الانتخابية، الا في حال وجود نص قانوني صريح يوليه 

 blocات شمولية او توحيد الصلاحي صلاحية النظر في عمل تمهيدي معيّن. وقد ارتكز في ذلك على نظرية
de compétence  التمهيدية غير المنفصلة عن العملية الانتخابية والاجراءات الاعمال  انّ ب تفسّرالتي

فاعتبر نفسه بموجب هذه النظرية غير مختص للنظر في مرسوم دعوة  .لا تتجزأوحدة مع هذه الاخيرة تشكل 
وفي طلبات اعلان فوز المرشح  يحفي قرار قبول الترش ،لانتخاب أعضاء مجلس النواب الهيئة الناخبة

عدم اختصاصه بوجود هيئة  في ملعب المجلس الدستوري، معلّلاً ورمى بالطابة لناحية الاختصاص  .بالتزكية
الا أنّ مجلس شورى الدولة عاد عن . للانتخابات النيابيةالهيئات الناخبية ونية دعوة قضائية مختصة لبتِّ قان

أنه صالح للنظر  0929في قرار حديث عام اعتبر ، بحيث الهيئة الناخبةدعوة موقفه السلبي تجاه مرسوم 
بوصفه ، المطعون فيه وقد ارتكز لاعلان اختصاصه للنظر في بطلان المرسوم .مرسومهذا البقانونية 

خرج عن التي تمن الأعمال المنفصلة عن الأعمال الانتخابية على اعتباره المحكمة العادية للقضايا الإدارية، 
 . 54حية المجلس الدستوري بوصفه قاضي الانتخابات النيابيةصلا

، عمال التمهيدية للعملية الانتخابيةالأبعض الشيء حيال متحفظاً امّا لجهة المجلس الدستوري، فجاء موقفه 
عن مبدئياً . فاعتبر ان النظر في تلك الاعمال يخرج فيهاللنظر  مبدأ عدم اختصاصهبدوره  علنأ اذ انّه 

مقصودة  التي شابتهاخطاء والثغرات القضاء الدستوري كقضاء انتخاب، الا في حال كانت الأاختصاص 

                                                           

 ، )طارق شهاب/لا أحد(97/5/9337تاريخ  97قرار رقم  59 
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، قد ينظر فقط وفي هذه الحالة الأخيرة من شأنها التأثير في نزاهة الانتخاب. بنتيجة أعمال تزوير او غشّ 
نتخابية ويبني عليها المجلس في هذه الاعمال التمهيدية ويدقق بها ويبت في مدى تأثيرها على العملية الا

 ثبت المستدعي حصول الغش او التزوير.يالنتائج المناسبة بشرط ان 
لا تجاه الاعمال التمهيدية مردّه الى انّه لمجلس الدستوري لالحذر هذا الموقف وهنا تجدر الاشارة الى انّ 

. ماً صلاحياته للنظر فيها، مما يضيّق حكواعلان النتائج ئهابشأن الانتخابات الا بعد اجرا طعون ى اليتلقّ 
كسائر  )وليس اختصاص شامل compétence d’attribution فاختصاص المجلس هو اختصاص وظيفي

، مما لا يسمح له بتعدي تلك وقانون انشائه المحاكم العليا( بمعنى ان صلاحياته محددة بأحكام الدستور
منه  03في المادة شاء المجلس الدستوري قانون ان وقد نصّ الصلاحيات المنصوص عليها تحديداً وحصراً. 

على انّه "يتولى المجلس الدستوري الفصل في صحة نيابة نائب منتخب والنظر في النزاعات والطعون الناشئة 
نفسها الى رئيس عن انتخابات مجلس النواب وذلك بموجب طلب يقدمه المرشح الخاسر في الدائرة الانتخابية 

صاها ثلاثون يوم تلي اعلان نتائج الانتخاب اصولًا في دائرته تحت طائلة رد المجلس الدستوري في مهلة أق
لا يستطيع المجلس ان ينظر في الاعمال التمهيدية للانتخابات الا بتاريخ لاحق لاجراء لذا، الطلب شكلًا." 

لجهة وبالرغم من هذا القيد  هالا انّ الانتخابات وفي معرض النظر في طعن مقدم بصحة انتخاب نائب. 
صحة لوائح الناخبين ونقل النفوس  فيبتّ في الطعون الانتخابية الفي معرض المجلس نظر  فقد، صلاحياته

 وتوافر شروط الترشيح في النائب المطعون في صحة انتخابه.  
 

 :خالفات شابت القوائم الانتخابيةمفي ما يتعلق ب في هذا السياق المجلس وقد جاء عن
واجتهاداً وفقهاً ان النظر في المنازعات المتعلقة بالاعمال التمهيدية للعملية الانتخابية، يخرج  "من المسلّم به قانوناً 

عن اختصاص القضاء الدستوري كقضاء انتخاب، الا في حال كانت تلك الاخطاء والثغرات في القيود مقصودة 
، وعندئذ  فقط، يمارس المجلس الدستوري  بنتيجة أعمال تزوير او غش من شأنها التأثير في نزاهة الانتخاب، فعندئذ 

 اختصاصه وينظر في هذه الاعمال المخلة بالمرفق الانتخابي والتي طالت تزويراً او غشاً القوائم الانتخابية ويبت بها،
ا أنّ المستدعي لم يثبت حصول اي تزوير او غش في اعداد القوائم الانتخابية، كما لم يثبت اصلًا تلك الاخطاء موب

رات التي اعتورت بادعائه تلك القوائم الا بايراد اسماء لاشخاص زعم أنّهم متوفون ومقترعون تبيّن لاحقاً بعد والثغ
التدقيق فيها والاستحصال على افادة رسمية من الادارة المختصة بشأنها ان هؤلاء الاشخاص جميعهم من دون 

 واقعة وفاة، يااستثناء لم يقترعوا واما انهم لم تنفذ على خانة اي منهم 
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وبما انّه ومهما يكن من امر فان عدم تنقيح او عدم تصحيح القوائم الانتخابية لا يعتبر من قبيل أعمال التزوير او 
الغش المفسدة لصدقية الانتخاب، علماً بأنّه لا يمكن التكهن مسبقاً باتجاه اصوات الناخبين بالنسبة الى اللوائح 

 55"الى كل مرشح شخصياً ... الانتخابية المختلفة او بالنسبة
 

 ايضاً:و 
"وبما أنّ النصوص الواردة في الفصل الثالث حددت طريقة تنقيح وتصحيح القوائم الانتخابية وطرق المراجعة بشأنها 

 وهي أعمال ادارية تخضع للأصول والمهل المحددة قانوناً.
المجلس الدستوري المحصورة بالأعمال وبما أنّه بتحديد هذه الاصول تخرج الرقابة على تنفيذها عن صلاحية 

الانتخابية دون الاجراءات الادارية الممهدة لها ومن بينها وضع وتنقيح وتصحيح القوائم الانتخابية، الا اذا حصلت 
تلك الاجراءات الخاصة بالقوائم بطريقة الغش المفسد للعملية الانتخابية على أن يحدد الطاعن في حال اسناده طعنه 

لغش، اسماء الاشخاص الذين سجّلوا على القوائم الانتخابية بصورة غير قانونية او لم يشطبوا منها بالرغم على هذا ا
 50من توافر اسباب قانونية الشطب".

في سياق النظر في مسألة عدم تبلغ المستدعي جواب لجان القيد على طلبات القيد في القوائم الانتخابية و 
خرى متعلقة بالقوائم الانتخابية، اعتبر المجلس ان الامور المتعلقة أشوائب و  المقدمة من مكاتب كتلته

، كالقيود الواردة في القوائم الانتخابية او طلبات القيد في هذه القوائم الانتخابيةبالاعمال التمهيدية للعملية 
نتيجة ، "الا اذا كانت الثغرات والاخطاء مقصودة بانتخاب كقاضيخرج عن اختصاص المجلس الدستوري ت

  57اعمال غش او تزوير من شأنها التأثير في نزاهة العملية الانتخابية".
 

 عدم الاختصاص للنظر في دستورية القانون الانتخابي في معرض البت في صحة انتخاب (و
 

                                                           

، )عدنان 05/90/0223تاريخ  09، )نزار يونس/ بطرس حرب وسايد عقل(، وفي المعنى عينه: القرار رقم 1/90/0222تاريخ  92 قرار رقم 55 
 عرقجي/ نهاد المشنوق(

، طلال 1/90/0222تاريخ  90، )بطرس سكر/قبلان عيسى الخوري وجبران طوق(، وأيضاً: قرار رقم 1/90/0222تاريخ  99قرار رقم  50 
 ، رياض رحّال/كريم الراسي.1/90/0222تاريخ  99مّد يحيى، وقرار رقم المرعبي/مح

، )فؤاد الترك/ طوني ابو 05/99/0223تاريخ  07قرار رقم في المعنى عينه:  الياس سكاف/ نقولا فتوش(، و )، 05/99/0223تاريخ  01قرار رقم  57 
 خاطر(
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ه بطعن مجلس الدستوري عدم اختصاصه للنظر في دستورية القانون الانتخابي في معرض بتّ ال كّدلقد أ
بين دوريه كقاضي انتخاب وكمراقب لدستورية القوانين،  فاصلاً الدفع كمسألة اعتراضية،  عن طريقانتخابي، 

 (:Loi écranومرتكزاً على نظرية حصانة القانون )
"وبما أنّه لا يدخل في اختصاص المجلس الدستوري، كقاضي انتخاب، التطرق لدستورية قانون الانتخاب باعتبار ان 

 ،Loi écranناً اسه الانتخابات انما أصبح قانوناً محصّ هذا القانون الذي جرت على اس
وما يليها من القانون  91وان الطعن بعدم دستورية القوانين يخضع لاصول ترعاه، منصوص عنها في المواد 

، وهي تختلف عن 039/0222وما يليها من القانون  92والمواد  952/9333المعدّل بالقانون  052/9339
لطعون والنزاعات الناشئة عن الانتخابات النيابية، والتي لا يمكن معها القول بامكانية سلوك اية الاصول المتبعة في ا

ذاتها من قانون انشاء المجلس الدستوري نصّت على اعتبار  09رقابة غير مباشرة بهذا الخصوص، علماً بأن المادة 
وريته ضمن المهلة المحددة في الفقرة الاولى النص التشريعي مقبولًا حتى في حال لم يصدر المجلس قراره بشأن دست

  51منها."

 
 المبادئ والمعايير المعتمدة لقبول الطعن  (2
 

( ومهل الطعن ب( والدفوع بعدم القبول )أسوف نتناول تباعاً اجتهاد المجلس في ما يتعلق بالدفوع الشكلية )
 (.ج)
 

 قهالدفوع الشكلية: القواعد الشكلية للطلب والمستندات التي تراف (أ
 

فرها في طلب المراجعة االواجب تو  يةالشكل تبسيط الشروطنهجاً يرمي الى ستقر ماتبع المجلس في اجتهاد لقد 
 ستندات المرفقة به.مالشكليات كما والتساهل في 

 
 وبالتالي عدم ضرورة ابرازه خليةاالصادر عن وزارة الدلقرار المعلن للنتائج لالطعن توجيه عدم في  -

                                                           

 97قرار رقم  )مخايل الدبس/يوسف المعلوف(، 1/90/0222تاريخ  97ار رقم )سمير فرنجيه/جان عبيد(، قر  1/90/0222تاريخ  90قرار رقم  51 
 )عدنان عرقجي/ نهاد المشنوق( 05/99/0223تاريخ  09)رشيد الضاهر/هادي حبيش(، والقرار رقم  05/99/0223تاريخ 
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لى به المستدعى ضده من اسباب قد جاء في غير محلّه، لأن الطعن لا يوجّه ضد قرار، ونتائج الانتخاب "وحيث ان ما اد

، 052/39وما يليها من القانون  03من قانون الانتخاب، من قبل اللجنة العليا، والمادة  51تعلن، وفقاً لأحكام المادة 
 052/39من القانون  90تند معيّن من هذا النوع، والمادة لا تنصّ على ابراز اي مس ،590/30من القانون  91والمادة 

 53تنص على اعفاء المراجعات المقدمة الى المجلس الدستوري وسائر الاستدعاءات والمستندات المتعلقة بها من الرسوم."

 
 وليس الى رئيسه م الى المجلسفي قبول طلب الطعن المقدّ  -
 

ثر لتقديم الطعن أمام المجلس وليس الى رئيس المجلس كما أ لااعتبر المجلس الدستوري في قرارات عدّة انه 
 052/39.02من القانون  03توجبه المادة 

 
 في شروط قبول الوكالة المرفقة باستدعاء المراجعة -
 

ان وفي السياق عينه الآيل الى التساهل في شكليات المراجعة المقدمة في الطعون الانتخابية، اعتبر المجلس 
 ماثل عن احد الافرقاء معفية من الرسوم:وكالة المحامي ال

"وبما أنّ الوكالة باعتبارها سنداً، تكون اذا معفية من الرسوم كغيرها من المستندات المشمولة بهذا الاعفاء بمقتضى 
 09من قانون انشاء المجلس الدستوري". 90المادة 

في ضوء ظرف  رادة الحقيقية للموكللاخذ بالاقرر ابل لوكالة، لان المجلس لم يتوقف عند النص الحرفي كما 
 :التوكيل لقبولها

خذ بالارادة الحقيقية للموكل في ضوء ظروف التوكيل، وعدم التوقف عند صل في هذه المسألة يقتضي الأف"وبما أنّه لل
مما يفيد ان ارادة الموكل قد اتجهت الى اعطاء الوكيل  موجبات وعقود(. )...( 900في للوكالة )م.النص الحر 

 حية تقديم الطعن ومتابعته وليس فقط متابعته."صلا

                                                           

 ، )محمد يحيى وجمال اسماعيل/خالد ضاهر(97/5/9337تاريخ  92قرار رقم  53 

تاريخ  91، بيار دكاش/عبدالله فرحات، قرار رقم 1/90/0222تاريخ  7، انطوان غنطوس/ايلي الفرزلي، قرار رقم 97/5/9337 تاريخ 91قرار رقم  02 
 ، وليد شويري/ الياس السكاف ونقولا فتوش1/90/0222

 ، )فؤاد الترك/ طوني ابو خاطر(05/99/0223تاريخ  07قرار رقم  09 
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ذكر اسم المطعون بصحة نيابته في الوكالة، "اذا اتجهت نية المستدعي اعتبر انه ليس من الضروري و 
 00الواضحة الى تكليف الوكيل بالطعن في صحة هذا الانتخاب عند تنظيم الوكالة."

من قبل نقيب المحامين قبل قبوله الوكالة لتقديم على الترخيص المحامي عدم حصول  كما قرر المجلس انّ 
اجراءات عليها ، وان كان يؤلف مخالفة مسلكية تخل بقواعد السلوك المهني يترتب الطعن ضد زميل له

 تفضي بالتالي الى بطلان تأديبية، انما هذه المخالفة لا علاقة لها بالاصول الاجرائية امام المجلس ولا
 09الطعن.

 
 جعتي طعن للتلازمامكانية ضم مرا -
 

 03ن الطعون المقدمة اليه.في عدد مللتلازم في ما بينهما، وهذا ما فعله قرر المجلس ضم مراجعتين يقد 
 
 شروط التنازل عن حق الطعنالتشدد في  -
 

، فاعتبر انه في الانتخاب حق الطعن التي يجب توفرّها في التنازل عن المجلس في الشروطتشدد  لقد
يكون صريحاً وأكيداً لا لبس فيه وان يصدر بشكل مباشر عن صاحب الحق المتنازل  يفترض بالتنازل أن

 :عنه
لاي تأويل ولا يؤخذ بالاستنتاج ولا يقدر  "وبما ان التنازل مسبقاً عن حق الطعن يجب ان يكون صريحاً لا يترك مجالاً 

 يمكن ان يفسر الا بنية التنازل، عمل لا تقديراً بل يجب ان يثبت بصورة أكيدة لا لبس فيها او ابهام، وان ينجم عن
)...(  

وبما انّه يضاف الى ذلك، وبصورة أكثر استطراداً، ان اي تنازل يجب ان يصدر مباشرة وصراحة عن صاحب الحق 
المتنازل عنه، وهذا ما لم يحصل، او عن وكيله الحائز على توكيل خاص يجيز له صراحة التنازل عن الحق، هذا 

 05"(...) لثابت في المراجعة، وبالتالي لا يعتد به،التوكيل غير ا
                                                           

 (، )المذكور آنفاً 07/0223القرار رقم  00 

، )غسان الاشقر/سامي 05/99/0223تاريخ  00، )وليد شويري/ الياس السكاف ونقولا فتوش(، والقرار رقم 1/90/0222تاريخ  91القرار رقم  09 
 الجميّل(

 ، )شوقي طنوس وسمير أمين/ نادر سكر(1/90/0222تاريخ  93قرار رقم  03 
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 ارفاق التصريح بالترشح باستدعاء الطعن ضرورةعدم  -
 

 00.المستدعي ارفاق التصريح بالترشح باستدعاء الطعن من اجل اثبات صفةاعتبر المجلس أنّه لا يتوجب 
 

 الدفوع  بعدم القبول (ب
 

 طلب التنحي والردّ و ، (ii) والمطعون في صحة انتخابه( i)الطاعن كل من واهلية صفة سوف نتناول تباعا 
(iii). 
 

i. صفة وأهلية الطاعن 
 
  :عدم ضرورة توفر صفة الخاسر الاول عند الطاعن -
 

مرتبته في ترتيب  كانتاعتبر المجلس الدستوري أن المرشح الخاسر يمكنه الطعن بنتيجة الانتخاب ايّاً 
/ من قانون انشاء المجلس الدستوري، 03اً على نص المادة /مجموع الاصوات التي نالها المرشحون، مرتكز 

"تحدثت عن تقديم الطعن من المرشح الخاسر بدون تحديد مرتبته في مجموع الاصوات  ومفسراً اياها بأنها
  07التي نالها كل من المرشحين في الدائرة الانتخابية."

 
 :بهذا الصدد عن المجلس وقد جاء

                                                                                                                                                                                           

 (، )ميرنا المرّ/كبريال المرّ 3/99/0220تاريخ  5قرار رقم  05 

 ، )رشيد الضاهر/هادي حبيش(05/99/0223تاريخ  97قرار رقم  00 

 ، )رشيد الضاهر/هادي حبيش(05/99/0223تاريخ  97قرار رقم  07 
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ن جاء في المرتبة الرابعة في ترتيب مجموع الاصوات التي نالها كل من المرشّحين الاربعة، الا "وحيث انّ مقدّم الطعن، وا
ان له، مبدئياً، الصفة القانونية التي تؤهله لتقديم هذا الطعن، ايا كانت مرتبته، بوصفه أحد المنافسين من الطائفة ذاتها 

 01معلن فوزه، السيّد باسم السبع."لفي صحّة نيابته، النائب ا والدائرة الانتخابية ذاتها اللتين ينتمي اليهما المطعون 

 
 :نالصفة والمصلحة للطع هح لدى المرشح الخاسر لا يفقديفقدان الاهلية للترش -
 

فقدان الاهلية للترشيح لدى المرشح الخاسر  انّ ، آنفاً  ةالمذكور  المر كبريال/قرر المجلس في قضية ميرنا المر
 للطعن في صحة نيابة النائب الفائز المنافس: لا يفقده الصفة والمصلحة

"وبما ان مستدعية الطعن هي المرشحة الخاسرة فلها اذن صفة ومصلحة شخصية مباشرة تتحدان قانوناً وتتساندان 
 )...(لتقديم الطعن، 

يابة مما يفقدها حق لمستدعية لم تكن تتوافر فيها الشروط القانونية التي تؤهلها للناوبما انه لا يرد على ما تقدم بان 
من قانون انشاء  99جة انها رئيسة بلدية بتغرين ورئيسة اتحاد بلديات المتن الشمالي، وذلك لأن المادة حالترشح ب

الدستوري نصت على ان يبحث المجلس مسألة توافر الشروط القانونية المؤهلة للنيابة في حال الغاء النتيجة  سالمجل
في نيابته وابطال نيابته وبالتالي تصحيح هذه النتيجة واعلان فوز المرشح الحائز على بالنسبة الى المرشح المطعون 

الاغلبية وعلى الشروط التي تؤهله للنيابة، مما يفيد صراحة ان  أهلية المرشح للنيابة انما يتم التحقق من توافرها في 
 03"(...) لهذا الاعلان، حالة اعلان المجلس فوز هذا المرشح بالنيابة المتنازع عليها تمهيداً 

 
 :من جراء استرداد التأمين فقدان الصفة والمصلحة للطعنعدم  -
 
انّ استرداد التأمين لا يعتبر رضوخاً للنتائج والتسليم بها، ينتج عنه فقدان الصفة والمصلحة المجلس اعتبر و 

 : للطعن
 من افعال تكون معاكسة مباشرة للحق موضوع "وبما أنّ نيّة الرضوخ او التنازل لا تستنتج استنتاجاً ولا تستفاد الا

 الرضوخ.
 وبما ان استرداد التأمين من قبل المرشح الخاسر لا يمكن اعتباره رضوخاً منه للنتائج وتسليماً بها.

                                                           

، )مصطفى عجم/عمر مسقاوي والقرار 97/5/9337تاريخ  99، )رعد/باسم السبع(، وفي المعنى عينه: القرار رقم 97/5/9337تاريخ  0قرار  رقم  01 
 ، )انطونيوس سعد واميل شحادة/ابراهام دده يان(97/5/9337خ تاري 93رقم 

 ، )ميرنا المرّ/كبريال المرّ(3/99/0220تاريخ  5قرار رقم  03



59 
 

شترط تمن قانون انشائه، لم  05من النظام الداخلي للمجلس الدستوري، معطوفة على المادة  30وبما ان المادة 
من قانون الانتخاب  قد اجازت  95دم استرداد الخاسر للتأمين، اضافة الى ان الفقرة الثانية من المادة لقبول الطعن ع

 72".د هذا التأمين بعد اعلان النتائج )...(له استردا

 
ii.  المطعون في صحة نيابتهوأهلية صفة 
 

 :في قبول الطعن في صحّة نيابة نائبين -
 

 نافسين، وقد عللّ موقفه هذا كالآتي:تة انتخاب نائبين ملقد اعتبر المجلس انّه يجوز الطعن في صح
لأنه مبني على انتفاء  fin de non recevoir"وبما أنّ دفعاً من هذا النوع ينطبق عليه وصف الدفع بعدم القبول 

دفوع المعدلة من قانون أصول المحاكمات المدنية والتي تنص أيضاً: "يعتبر من  00الحق في الادعاء بمفهوم المادة 
من القانون ذاته  0عدم القبول الدفع بانتقاء الصفة او المصلحة"، وهي المادة التي يجوز العطف عليها عملًا بالمادة 

 لخلو قانون المجلس الدستوري من نص خاص يرعى هذا النوع من الدفوع.
لخاسر بوجه نائب منتخب أعلن وبما أنّه لا يستقيم القول بأن القانون تكلّم بصيغة المفرد عن طلب يقدّمه المرشح ا

فوزه لأن هذا الأمر لا يعدو كونه اصطلاحاً درج عليه المشترع في القوانين عامة أكان ثمة مدع واحد او مدعى عليه 
 واحد او أكثر.

توجب حصر الطعن بالنائب المنتخب الذي نال  039/0222من القانون الرقم  30وبما ان لا صحة للقول ان المادة 
المذكورة قد جاءت على اطلاقها  30الاصوات الاقرب الى العدد الذي ناله المرشح الخاسر ذلك لأن المادة العدد من 

 590/30من القانون الرقم  91فاجازت تقديم الطعن لاي مرشح منافس، على غير ما كانت عليه صياغة المادة 
كان أقر جواز الطعن من  91ظل المادة ، علماً بأن اجتهاد المجلس الدستوري حتى ب039/0222الملغى بالقانون 

 79.اي طاعن ايا كانت مرتبته"

 وأيضاً:
"وبما أنّ هذه المبادئ تتلاقى ومقتضيات الانصاف والعدالة لأنه قد يحصل تقارب قوي في عدد الاصوات بين 

المحاضر  المرشح الخاسر مقدّم الطعن من جهة ونائبين منتخبين من جهة ثانية، الأمر الذي يوجب الرجوع الى
الرسمية الموجودة لدى وزارة الداخلية والتي قد يجهلها الطاعن، فلا يعقل ردّ طعنه شكلًا لسبب خارج عن ارادته او 
                                                           

 ، )وليد شويري/ الياس السكاف ونقولا فتوش(1/90/0222تاريخ  91قرار رقم  72 

 )خالد ضاهر/جمال اسماعيل ومحمد يحيى( 1/90/0222تاريخ  1قرار رقم  79 
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مجهول منه، ولا سيما اذا تبين من مراجعة المحاضر الرسمية والوقوف على ارقامها الصحيحة انّ الخاسر الحقيقي 
ت الطاعن ليس هو المنافس الذي سبقه مسجلًا نسبة أعلى من الحائز على عدد من الأصوات دون عدد اصوا

 الاصوات،
وبما أنّه لا يصح التدليل بأنّ الطعن بوجه نائبين منتخبين يعطّل حق المجلس باحلال مرشح خاسر محل نائب فائز 

ية في او باعادة الانتخاب، لأنه سواء ارتكز الطعن على سبب فرق الاصوات او على سبب حصول مخالفات جوهر 
العملية الانتخابية، فانه يبقى للمجلس ان يخرج من دائرة الطعن النائب الذي نال عدداً من الاصوات يؤهله للفوز دون 
منازعة، كما يبقى له في حال تحققه من وجود مخالفات جوهرية، بأن يقضي بابطال الانتخاب، فيعاد الانتخاب على 

ن ظروف كل قضية وخصوصيتها واعمالًا لسلطته الواسعة في تقدير الوقائع انطلاقاً م مقعد واحد وفقاً للاصول، وذلك
والادلة ووسائل الاثبات كافة، وبما أنّ لا عبرة للقول انّه قد يتبين للمجلس ان الخاسر الحقيقي هو منافس لم يطعن 

يما بينهم في وقائع النزاع بوجهه ذلك لأن أثر الخصومة لا يشمل قانوناً الا الفرقاء الماثلين فيها وجرى التناضل ف
ومسائله فيشملهم الحكم وحدهم دون سواهم، ولا سيما ان اختصاص المجلس الدستوري كقاضي انتخاب لا يمتد الى 

   70ابطال العملية الانتخابية برمّتها."

 
 :خاسرالمطلوب ادخاله العدم قبول الطعن بوجه  -

 
جوز تقديمها من مرشح خاسر بوجه مطلوب ادخاله لا يمراجعة الطعن وعلى العكس، لقد قرر المجلس انّ 

ائيتها بين مرتكزاً بذلك على خصوصية كل مراجعة وثن معلن فوزه،النائب البوجه فقط م تقدّ خاسر، اذ انها 
 79الطاعن والمطعون ضده.

 
iii.  لدى المجلس الدستوري او الردّ طلب التنحي عدم قبول 

 

                                                           
)بطرس سكر/قبلان  1/90/0222تاريخ  99)نزار يونس/ بطرس حرب وسايد عقل(، في المعنى عينه: القرار رقم  1/90/0222تاريخ  92رقم  قرار 70

)وليد  1/90/0222تاريخ  91)نزار يونس/ بطرس حرب وسايد عقل(، القرار رقم  1/90/0222تاريخ  92عيسى الخوري وجبران طوق(، القرار رقم 
 السكاف ونقولا فتوش(شويري/ الياس 

، )اميل كنعان/ ابراهيم كنعان ونبيل نقولا 05/99/0223تاريخ  92، )ماجد ابي اللمع/ سليم سلهب( والقرار رقم 05/99/0223تاريخ  99قرار رقم  79
 وسليم سلهب(
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تنحي او الرد لدى المجلس عدم جواز ال أمبد 95/7/0220تاريخ  3في القرار رقم المجلس  ىرسألقد 
 .73كما تم بيانه آنفاً  الدستوري 

  
 في المهل الاجرائية (ج

 
 :تطبيق القانون العام في احتساب المهل وفي الدفوع بعدم القبول -

 
وجب عدم ادخال تتسوالتي التي ترعى عملية سريان المهل جلس الدستوري قواعد القانون العام ملقد اعتمد ال

 .75ليوم الذي تعلن فيه نتائج الانتخاب في احتساب المهلةا
 

 :بدء سريان مهلة الطعن شروط وتاريخفي  -
 

 كابريالالنائب انتخاب الصادر في الطعن في صحة  5/0220المجلس الدستوري في قراره رقم  أكّدلقد 
قانون الانتخاب عملًا بأحكام  المرجع الصالح لاعلان النتيجة الرسمية للانتخابان وزارة الداخلية هي المرّ، 

هذا الاعلان من اجل الاعتداد به، بحيث يجب  اكما حدد الشروط التي يجب ان يقترن به .الساري المفعول
وقد جاء في  ان يكون "مكتملًا وصحيحاً وغير مشوب بأي لبس ومتسماً بالدقة والوضوح النافيين للتأويل".

  هذا القرار:
اعلاه، ان الجهة التي تتولى اعلان النتائج النهائية  0فقرة  02نصوص، وبخاصة المادة "وبما انّه يتضح من هذه ال

الرسمي عن تلك علان الابصورة رسمية هي وزارة الداخلية والبلديات المشرفة على المرفق الانتخابي، ويتم لها ذلك ب
 )...( س النواب بهذا الخصوص،النتائج وبتوجيه كتاب فوراً من قبل وزير الداخلية والبلديات الى رئيس مجل

                                                           

س الدستوري سليم جريصاتي والوارد في الفصل يراجع بهذا الصدد التعليق على هذا القرار الآيل الى ردّ قبول طلب التنحي المقدم من عضو المجل 73 
 الاول الفقرة )أ( من القسم الثاني.

  ، )هنري صفير/كميل زياده(97/5/9337تاريخ  7قرار رقم 75 
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وفي كل حال بما انّ اعلان النتيجة النهائية للانتخاب يجب ان يكون مكتملًا وصحيحاً وغير مشوب بأي لبس ومتسماً 
بالدقة والوضوح النافيين للتأويل تحت طائلة عدم الاعتداد به تأسيساً على المبدأ المسلّم به فقهاً واجتهاداّ ان لا بدء لسريان 

 70."(...) مهلة في المراجعات القضائية الا اذا كان التبليغ او الاعلان جرى بصورة صحيحة اي

 
 :الا اذا تعلق بالانتظام العام قبول السبب الجديد بعد انقضاء مهلة الطعن معد -

 
 النظر في الاسباب القانونية المقدّمة من الطاعن دون سواها باستثناء الاسباب المتعلقةلقد حصر المجلس 

. كما انه قرر عدم قبول السبب الجديد المقدم من المستدعي بعد انقضاء مهلة الطعن الا اذا بالانتظام العام
  تعلق بالانتظام العام:

"وبما أنّه من المعتمد في الاجتهاد الدستوري الفرنسي، وقد جاور المجلس الدستوري هذا الحل، أنّ كل سبب جديد يدلى به 
مراجعة طعن بصحة نيابة يرد شكلًا، الا اذا كان متعلقاً بالانتظام العام، او اذا قصد من ورائه  بعد انقضاء مهلة تقديم

 . 77ايضاح سبب سبق للمستدعي ان ادلى به في مراجعة طعنه"

 
  :عدم جواز التدخل او طلب الادخال بعد انصرام المهلة -

 
تشكيل الخصومة، تكون له الصلاحيات الكاملة "وحيث بمعزل عما تقدّم، عندما يضع المجلس يده على الدعوى بعد 

في التحقيق في الطعن، توصّلًا الى الحقيقة، ويعود له وحده حق الادخال بعد انصرام مهل المراجعة اذا استدعت 
 71."052/39من قانون  07وجهة الحق هذا التدبير، مع مراعاة أحكام المادة 

 وأيضاً:
ل وزير الداخلية او اي مرجع آخر في الطعن، فيرد الطلب الوارد في هذا "وبما ان القانون لم ينص على وجوب ادخا

 73الشأن من قبل الطاعن."

 

                                                           

 ، )ميرنا المرّ/كبريال المرّ(3/99/0220تاريخ  5قرار رقم  70 

 ، )نزار يونس/ بطرس حرب وسايد عقل(1/90/0222تاريخ  92قرار رقم   77 

 ، )سعد وشحاده/ دده يان(97/5/9337تاريخ  93رار رقم ق 71 

 ، )بطرس الدويهي/قيصر معوّض(1/90/0222تاريخ  0القرار رقم  73 
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 الاثبات واجراءات التحقيق المتعلقة بالمبادئ والمعايير  (3
 

لا ينطلق في ممارسة هذه و . توليه سلطة واسعة في التحقيقصلاحيات استقصائية بلمجلس الدستوري ا يتمتع
يثبت أقواله ان  ى هذا الاخير، اذ علاتصفت ادعاءات المستدعي بالدقة والجدية اذاالا الصلاحيات 

المجلس مثلا بالعموميات والشائعات  فلا يعتدّ  .بالبينة او بدء البينةها يؤيدوادعاءاته او على الأقل ان 
 المجلس لا يعير كما يلاحظ ان . ولا يتوقف عند الاتهامات ذات الطابع العام الاخبار المتناقلة عبر الصحفو 

مجمل القرارت الصادرة في النزاعات من  جلّىيتوهذا ما  .بشكل عام يهملهاالشهادات الخطية الاهمية و 
القاء عبء  حيث يتبين ان المجلس تشدد في ،0223الانتخابية التي نظر فيها وآخرها تلك العائدة الى دورة 

ء الاصوات وخرق سقف الانفاق اكالرشوة وشر  الاثبات على عاتق المستدعي في مجالات واسعة ومختلفة،
. عقوبات جمّة ب عليهارتّ و باسهاب  05/0221التي تناولها قانون الانتخاب رقم خروقات هذه ال ،الانتخابي

اتجاه  جدر الاشارة الى انتو  .12قانون العقوبات تقع تحت طائلةمن هذه المخالفات الانتخابية  اً بعض علماً أن
كما أن المجلس اعتمد مبدأ المسؤولية  .انتقادات عديدةقد لاقى حيال هذه المخالفات المجلس بعدم التشدد 

الشخصية للمرشح المطعون في صحة نيابته واثبات الصلة السببية المباشرة بين الفعل المشكو منه 
 الى التشدد بالقاء عبء الاثبات بشكل أوسع  على المستدعي عندما يكون فارق  وتوجهوالمستدعى ضده. 

ما سنتناوله تباعاً في . وهذا وجب على هذا الاخير ان يثبت ان المخالفة أثرت على النتيجةأ، و الاصوات كبيراً 
 :ما يلي

 
 بدء البينة اقتران الطعن بالبينة اوالاثبات او وجوب  (أ

 
ما  بأنه على الطاعن تقديم الاثبات على صحةموقفه في عدد وفير من القرارات ت المجلس الدستوري لقد ثبّ 
 كي يتسم الطعن بالجدية: ، وجوب اقتران الطعن بالبينة او بدء البينة، او على الأقل يدّعيه

وحيث انّه، وان كان المجلس الدستوري يتمتّع في الطعون الانتخابية بصلاحية التحقيق، وكانت اصول المحاكمات "
ذلك لا يخلّ بالقاعدة العامة التي تلقي على  المتبعة لديه هي أصول استقصائية توليه سلطة واسعة في التحقيق، فانّ 

                                                           

 العائدة للتعدي على الحقوق والواجبات المدنية 993الى  903المواد  12 
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عاتق المدعي، مبدئياً، عبء اثبات ما يدعيه، او على الاقل تقديم بيّنة او بداية بيّنة او ما يدل على تقدمه باعتراض 
 على المخالفات التي يدعيها الى رئاسة قلم الاقتراع او الى لجنة القيد.

دعاءات والاقوال التي يدلي بها المتنازعون اذا لم تتصف بالدقة الكافية، ولا وحيث ان المجلس لا يسعه الاعتداد بالا
 19".يسعه التوقف عند الاتهامات ذات الطابع العام او غير المؤيدة ببينة او بدء بينة

 وأيضاً:
شأنها تمكين هذا "وحيث انّ المستدعي لم يتقدم، بالنسبة الى بقية المخالفات التي أثارها، بأي اثبات او بدء بيّنة من 

 .10 والتثبت منها المجلس من الانطلاق في ممارسة حقّه في التحقيق الكفيل بمساعدته على التأكد من هذه الوقائع
"وبما ان اجتهاد المجلس الدستوري مستمر على اعتبار أنّ على الطاعن تقديم الاثبات على صحة ما يدّعيه حتى 

مة للتثبت من صحّة ما يدلى به من وقائع ويبرز من مستندات في حال يتمكن المجلس من اتخاذ الاجراءات اللاز 
، كما ولا يعود للمجلس القيام بالتحقيق بمجرد حصول الطعناتصافها بالجدية وبعلاقتها المباشرة بالعملية الانتخابية، 

ي نتيجة انتخاب أثرت سببيا  فيترتّب على الطاعن تقديم الاثبات على انّ ما يدلي به من مخالفات او وقائع 
 19."منافسه

 
وعدم الاعتداد  مكتنفة بالغموض والابهامالبالاقوال غير المتصفة بالدقة او بالعموميات و خذ الأعدم  (ب

 بأقوال الصحف
 
، وان ترتكز على والجدية ان تتصف اسباب الطعن الواردة في المراجعة بالدقةجلس الدستوري مالوجب أ

لة وبيانات "من شأنها اضفاء المنطق والجدية والدقة على ادعاء دات ووثائق مرفقة بها والى ادمستن
. لذا لا يأخذ المجلس بهذه الاسباب اذا كانت من "العموميات" التي تتسم بالتحليل السياسي او 13الطاعن"

 ة:وقد عبّر المجلس عن موقفه هذا في قرارات عدّ  كأن ترتكز مثلًا على الاخبار المتناقلة في الصحف.
 

                                                           

 95، )روبير غانم/هنري شديد(، القرار رقم 97/5/9337يخ تار  93، )ناظم الخوري/اميل نوفل(، وأيضاً: القرار رقم 97/5/9337تاريخ  9قرار رقم  19 
 ، )وليد شويري/ الياس السكاف ونقولا فتوش(1/90/0222تاريخ  91، )قاسم عبد العزيز/جهاد الصمد(، والقرار رقم 1/90/0222تاريخ 

قرار ، )طلال المرعبي/محمّد يحيى(، و 1/90/0222تاريخ  90، )علي عمّار/صلاح الحركة(، وايضاً: قرار رقم 97/5/9337تاريخ  3" قرار رقم  10 
 ، )حسن يعقوب/ عقاب صقر(05/99/0223تاريخ  90رقم 

 ، )بطرس الدويهي/قيصر معوّض(1/90/0222تاريخ  0قرار رقم  19 

 ، )رشيد الضاهر/ هادي حبيش(05/90/0223تاريخ  97قرار رقم  13 
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قيّد بالأقوال التي لا تتصف بالدقة او التي تكون ذات طابع عام او التي يكتنفها الغموض مجلس الدستوري لا يُ "لأن ال
 .والابهام

ع بتقرير الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات والوارد فيه أن دائرة الشمال الاولى شهدت وبما ان التذرّ 
دليلًا كافياً حريا بالقبول لأن تقاريراً كهذه غير رسمية لا يمكن  ض، لا ينهعملية واسعة لشراء الاصوات والضمائر

الاعتداد بها خصوصاً عندما تكون مجردة من الاثبات الدقيق الذي يصلح امام القضاء، او عندما تكون ذات طابع 
 15عام وواردة بصيغة التعميم والابهام."

 وأيضاً:
يم خدمات من ميزانيات الوزارات، وتوزيع أموال على المؤسسات الاجتماعية "وحيث ان أقوال المستدعي المتعلقة بتقد

والدينية، وتلزيم تمديدات كهربائية ومائية لمفاتيح انتخابية، وسرقة ختم دائرة النفوس واخراجات القيد، وتزوير محاضر 
دة لم يثبتها اي دليل، ولم يقترن بأي بقيت أقوالًا مجرّ  (...) الفرز، او استبدالها بغيرها، واقتراع المتوفين والغائبين

 10يثبت أثرها في نتيجة الانتخاب." اعتراض مدوّن، عدا عن أنّه لم
"وبما أنّه في مجال الاثبات المقبول قضائياً، لا يمكن الاعتداد بما تنشره الصحف وبما قد يرد في البيانات الواردة 

 17قيق."بطريق التعميم وتعوزها الدقة كما يعوزها الدليل الد

 
 الطعنجراءات قانونية مسبقة ازاء المخالفات في اضفاء الجدية والدقة على إأهمية اتخاذ  (ج

 
في او الافعال المشكو منها المخالفات ب الأخذعلى عدم بشكل عمومي ان اجتهاد المجلس الدستوري سار 

 ، كأناو الادارية المختصة امام المراجع القضائية بشأنهامسبقة  اجراءات قانونيةاتخذ الطاعن  يكنحال لم 
 :في هذا الصدد وقد جاءشكوى او تحفظ او تدوين او اعتراض. ب مثلاً  يكون تقدم

"فان ذلك لا يخل بالقاعدة العامة التي تلقي على عاتق المدعي مبدئياً عبء اثبات مدعاه، او على الاقل تقديم بيّنة 
لى ادعاءاته وتمكين المجلس من الانطلاق في ممارسة سلطة او بدء بينة من شأنها اضفاء المنطق والجدية والدقة ع

التحقيق الكفيل بتكوين اقتناعه لجهة تأكده من الوقائع والتثبت منها، كأن يثبت مثلًا مستدعي الطعن بأنّه تقدم من 
خل قلم الاقتراع او على المخالفات التي ينسبها الى العملية الانتخابية دا ضرئاسة قلم الاقتراع او من لجنة القيد باعترا

خارجه، او انه تقدم من المراجع القضائية المختصة بشكوى جزائية بمواد الرشوة او القدح والذم او ما شابه مما يدعيه 

                                                           

 د الصمد(، )قاسم عبد العزيز/جها1/90/0222تاريخ  95قرار رقم  15 

 )عارف الاعور/ايمن شقير( 97/5/9337تاريخ  1قرار رقم  10 

 )شوقي طنوس وسمير أمين/ نادر سكّر( 1/90/0222تاريخ  93)سمير فرنجية/جان عبيد(، وأضاً القرار رقم  1/90/0222تاريخ  90قرار رقم  17 
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من ضغوط على الضمائر والارادات والمرشحين، وبشكل عام ان يكون قد اتخذ الاجراءات القانونية ازاء المخالفات 
 11"(...) اً من حقوقه او انتهاكاً لها، سيما حقه بالانتخاب النزيه،التي يدعي انها حصلت انتقاص

 وأيضاً:
ا كان الناخب قد استحصل على قرار من المرجع الصالح يقضي بتسجيله على قائمة ذ"وبما أن الامر يختلف فيما ا

قتراع بالاستناد لهذا من قانون الانتخاب اجازت له التقدم من صندوق الا 31الناخبين ولم يحصل ذلك، فانّ المادة 
القرار فاذا رفض طلبه اقتضى تسجيل ذلك في محضر الاقتراع، عندها ينظر المجلس الدستوري فيما اذا كان من 

 13شأن هذه المخالفة التأثير في النتيجة النهائية المعلنة فيتخذ القرار المناسب بشأنها".

 
قديم اي دليل على ثبوت المخالفات المشكو منها، ولم يتقدم "وبما ان المستدعي اكتفى في ما يدعيه بالعموميات دون ت

مما يجردّ  ]...[اي اعتراض او تحفظ على اقلام الاقتراع او لدى لجان القيد ربأي شكوى ضد راش  او مرتش  ولم يج
اساس  مراجعته من الجدية والدقة والدليل ويجعلها غير مقبولة، ويصبح المجلس غير ملزم بالقيام بالتحقيقات على

 32"(...) أقوال مجردة ووقائع غير جدية،
 
الا أنه لم يتقدم بأي دليل مثبث لهذا الأمر بل يتبين من اقواله في معرض استجوابه امام المقررين انه لم يتقدم ( ...)"

 39بشكوى لدى هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية، الامر الذي كان متاحاً له،..."
 

ه لا يؤخذ بادعاءات الطاعن بخصوص التحريض الطائفي والتخوين والتخويف كما ان المجلس يعتبر ان
والتشهير والتجريح واختلاق الوقائع اذا لم يرد عليها الطاعن ولم يدحض مضمونها عبر وسائل الاعلام 

 .30المتاحة "وكان له متسع من الوقت  للتصدي له عن طريق وسائل الاعلام"
 

 المطعون بنيابته والصلة السببية المباشرة للمرشح شخصيةمبدأ المسؤولية ال (د
 

                                                           

  ، )نزار يونس/ بطرس حرب وسايد عقل(1/90/0222تاريخ  92قرار رقم  11 

 ، )قاسم عبد العزيز/جهاد الصمد(1/90/0222تاريخ  95، )رياض رحّال/كريم الراسي(، وأيضاً: قرار رقم 1/90/0222تاريخ  99قرار رقم  13 

 ، )مخايل ضاهر/فوزي حبيش(05/99/0223تاريخ  99قرار رقم  32 

 ، )رشيد الضاهر/ هادي حبيش(05/90/0223تاريخ  97القرار رقم  39 

، )الياس سكاف/نقولا 03/99/0223تاريخ  01،  )حسن يعقوب/ عقاب صقر(، وبذات المعنى: قرار رقم 05/99/0223خ تاري 90قرار رقم  30 
 فتوش(
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خالفات والافعال مالعلاقة السببية بين ال فرته مبدأ المسؤولية الشخصية وفرض توااالمجلس في قرار اعتمد 
في تطبيق هذه قد تشدد المجلس و . من جهة أخرى  والنتيجة التي نالها الطاعن الخاسرمن جهة المشكو منها 

مجرد انتماء المرشح فاعتبر مثلًا ان  صلة السببية والتأثير المباشر على النتيجة.الشروط، خاصة لناحية ال
الى لائحة نيابية لا يحمله مسؤولية عن تصرفات او تجاوزات او مخالفات زملائه في اللائحة، اذا لم تكن 

وجب المجلس في أكما  39هناك علاقة سببية مباشرة بينه وبين تلك التصرفات او التجاوزات او المخالفات.
بقضية سامي الجميل يبيّن الطاعن على علاقة المطعون ضده ، بان 33قضية غسان الأشقر/سامي الجميل

)الذي كان تم الاعتداء عليه عشية الانتخاب فتقدم بشكوى بهذا الخصوص على النائب ميشال  ب عكاري الأ
ل مراجعة تحول دون الاستناد الى وقائع خصوصية كمعتبراً ان "، الذي كان ينتمي الى اللائحة عينها( المرّ 

معزوة الى زملاء للمطعون بصحة نيابته في اللائحة الانتخابية دون مساهمة منه، وكذلك وجوب أن يكون 
 "(...) اشر حاسم على نجاح المطعون ضدّه الامر الذي لم يبيّنه الطاعن،بلتلك الوقائع أثر م

 
 :قرر المجلسوقد 

/ من قانون الانتخاب، وبث عظة غبطة البطريرك 79لمرئي والمسموع مضمون المادة /ان خرق وسائل الاعلام ا"
مار نصر الله بطرس صفير، في الفترة التي يحظر عليها القانون على هذه الوسائل الاعلامية بث اي اعلام او 

أفاده ولم يقدم الدليل دعاية او نداء انتخابي مباشر، عمل لا يسأل عنه المستدعى ضدّه، ولا يمكن الجزم بانه قد 
الحسي على ذلك، مع العلم ان الانقسام السياسي الحاد بين الفريقين حمل معظم الناخبين على حسم خياراتهم مسبقاً 

 35في ضوء الانقسام."

 
الحملة ورد عن الطاعن لجهة بما خذ كما قرر المجلس في قضية سمير فرنجيه/جان عبيد انه لا يمكن الأ

تهدفته والمناشير التي نشرت ضده في بعض احياء طرابلس متهمة اياه بالطائفية وبالتقلب الاعلامية التي اس
  :في مواقفه
ن ما يرافق الحملة الانتخابية من مواقف قد يظهرها مؤيدون او مناهضون لمرشح معين انما تدخل في اطار لأ"

ة وان يستعمل الطرق القانونية دهدفه بحملة مضاالحملات الانتخابية، واذ بامكان المرشح ان يردّ على الحملة التي تست
                                                           

 ، )الياس مخيبر/غسان مخيبر(05/99/0223تاريخ  02قرار رقم  39 

 ، )غسان الاشقر/سامي الجميّل(05/99/0223تاريخ  00قرار رقم  33 

 )غسان الرحباني/ميشال المرّ( ،05/99/0223تاريخ  05قرار رقم  35 
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ف او هو يؤلف ضغطاً على في سبيل ذلك، خصوصاً ولم يتوافر الدليل على انّ خطبة معينة او منشوراً معيناً قد الّ 
فقد ارادة الناخبين ويفسد ارادتهم، علماً بان الاتجاهات المختلفة تتعدد في المجتمعات السياسية، وانّ اية معلومة قد ت

يتعذر في حال كهذه على المجلس المرشح تأييد فئة معيّنة من شأنها ان تكسبه ربما تأييد فئات مناهضة، بحيث 
الدستوري كقاضي انتخاب التحقق من وجود صلة سببية بين الافعال المشكو منها وما قد تكون تركته من أثر في 

 30."العملية الانتخابية ونتائجها

 
الافعال المشكو منها لا يسأل عنها المطعون ضية حسن يعقوب/عقاب صقر ان كما اعتبر المجلس في ق

لعدم صدورها عنه، ولعجزه عن منع صدورها ولعدم امكانية الجزم باستفادته او عدم استفادته منها "بنيابته 
 37انتخابياً."

 

  وجوب تقديم الاثبات على ان للمخالفة تأثير على نتيجة الانتخاب (ه
 

الفعل فة او لان للمخااثبات المستدعي، خاصة في حال وجود فارق كبير في الاصوات،  أوجب المجلس على
ي يتقدّم با "لمطاعن انّ الاذا تبيّن المخالفات بحيث يصار الى ردّ ، المشكو منه تأثير مباشر على النتيجة

نه في قضايا كان وقد ورد عن المجلس في المعنى عي 31ثبات قانوني يؤدي الى تبديل في النتائج المعلنة."ا
 فيها فارق كبير من الاصوات بين الطاعن والمطعون بنيابته:

"وحيث انّ ما عدده المستدعي من مخالفات لم تقترن بالدليل الكافي في مراجعته، ولم تبيّن، في كل حال، انه كان  
 33لهذه المخالفات، في حال حصولها، تأثير جوهري في نتيجة الانتخاب."

 
الطعن لم يأتِ بأي اثبات قانوني يؤدي الى اي تبديل في نتيجة الانتخاب المعلنة عن المقعد الذي  "وبما ان مستدعي

  922يعنيه."

 

                                                           

 ، )سمير فرنجيه/جان عبيد(1/90/0222تاريخ  90قرار رقم  30 

 ، )حسن يعقوب/ عقاب صقر(05/99/0223تاريخ  90قرار رقم  37 

 ، )قضية رعد/السبع(97/5/9337تاريخ  0قرار رقم  31 

 ، )جورج سعاده/سايد عقل(97/5/9337تاريخ  99قرار رقم  33 

 )خالد ضاهر/جمال اسماعيل ومحمد يحيى( 1/90/0222اريخ ت 1قرار رقم  922 
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"وبما أنّه في كل حال، وعلى فرض اقدام مرشّح على التبرع بمال منقول او غير منقول على سبيل ما، لا يؤلف من حيث 
يل على أنّ عملية التبرع قد أدّت الى الاقتراع لمصلحته نتيجة لافساد المبدأ شراء لضمير المقترعين طالما لم يقدّم اي دل

 929ارادة المقترعين".

 
 التحقيق ةسلطل تهممارسفي  توسع المجلسالارتباط الوثيق بين فارق الاصوات ومدى  (و

 
ومن اللافت من خلال قرارات المجلس الدستوري، انه يربط بين مدى سلطته في التحقيق والفارق في 

ت، حيث يؤثر هذا الفارق بشكل مباشر على مدى ممارسة المجلس لسلطته الاستقصائية. فيبادر الى الاصوا
ية عند وجود فارق ضئيل في الاصوات، بينما يضيّق من نالتوسع في التحقيق ويقوم بعملية تدقيق شاملة ومتأ

ي النتائج مهماً. وهذا ما أقره ما كان الفارق فكلّ  عبء الاثبات كاملاً هذه السلطة ويفرض على الفريق الطاعن 
 حيث جاء: 920المجلس في قرار مبدئي

"وبما أنّ هذا المنحى الاجتهادي في تحديد مدى سلطة التحقيق التي يتمتع بها المجلس الدستوري مجتمعاً او بواسطة 
بعاده في أالمقرّر، ومضمونها ومفهومها، كما في الارتكاز على خصوصية كل قضية وظروفها، يأخذ معناه كله و 

بين الفارق الضئيل والفارق زاً النتائج التي يرتّبها المجلس الدستوري على الفارق في الاصوات بين المتنازعين، مميّ 
المريح، حيث أنّه في حال وجود فارق ضئيل في الاصوات كما في المنازعة الحاضرة، وهذه خصوصية من 

واسعة في التقدير وفي حال مكّنه مستدعي الطعن من خصوصيتها، بادر المجلس الى التحقق بما له من سلطة 
ادة الناخبين ر الانطلاق بها كما أسلفنا، من وجود مخالفات على درجة معيّنة من الخطورة والتضافر والتأثير على ا

ليقلص الفارق او يزيله ويصحح النتيجة عند تمكنّه من ذلك بدقّة او يبطل الانتخاب اذا استحال عليه تقييم هذه 
الدقيق على الانتخاب، او يرد الطعن اذا تبين له ان هذه المخالفات غير جديرة بالتوقف  لمخالفات اي تحديد اثرهاا

 929عندها او غير جدية او غير ثابتة."
 

 وأيضاً:
"وبما انّ المقرّرين، بالنظر الى الفارق الضئيل في الاصوات بين الطاعن والمطعون بصحة نيابته، والى تعدّد وخطورة 

من تأثير على النتيجة النهائية  -في ضوء الفارق المشار اليه -بعض المخالفات المدعى بها، وما يمكن ان يكون لها
                                                           

 )قاسم عبد العزيز/جهاد الصمد( 1/90/0222تاريخ  95قرار رقم  929 

 نزار يونس/ عقل وحرب المشار اليه آنفاً قرار  920 

 ، )نزار يونس/سايد عقل وبطرس حرب(1/90/0222تاريخ  92قرار رقم  929 
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للعملية الانتخابية، وبما لهما من سلطة واسعة في التحقيق، قاما بمراجعة الاصوات التي نالها كل من الطاعن 
بية بمجملها، واطلعا على محاضر الانتخاب، وأوراق الفرز، كسروان الانتخا-والمطعون بصحة نيابته، في دائرة جبيل

ومختلف المستندات والوثائق العائدة لعمليات الاقتراع، واستمعا الى رؤساء وكتبة الاقلام في حراجل وقهمز، والى 
حراجل، ما بالكشف على مدرسة هعناصر القوى الامنية التابعة لهذه الاقلام، حول المخالفات المدعى بها، وقام أحد

 923"(...) وخلصا بعد التدقيق الى النتائج التالية

 
ن المجلس الدستوري يتشدد في القاء عبء الاثبات على عاتق الطاعن عندما يكون الفارق في أويتبيّن 

المجلس أنّه "لا يكفي ان يدلي المستدعي  قرر، بحيث يدرجة لافتة من الاهمية والاتساع الاصوات على
عملية الانتخابية بل عليه ايضاً ان يبين ان المرشح الفائز يدين لهذه المخالفات بفوزه بوجود مخالفات في ال

ز المرشح المطعون في صحة اي عليه أن يبرهن وجود صلة سببية بين المخالفات التي يدعي حصولها وفو 
  925"انتخابه.

 
 الاشراف على العملية الانتخابية لهيئة المقدمقيمة البيان الحسابي  (ز

 
على الحملة الانتخابية الاشراف  هيئةالتابعة لتقرير لجنة المدققين لمجلس الدستوري قيمة مطلقة لا يعير

ورد في  وذلك بالرغم مماالمقدم من المرشح المطعون في صحة انتخابه، الشامل البيان الحسابي ب والمتعلق
)اي على مسؤولية  "تهمسؤوليعلى "ان الحساب كما والبيانات والمستندات المرفقة به جاءت لجهة التقرير 

  تحقيق بهذا الخصوص.لم تجرِ اي اللجنة مما يفيد بأن المرشح( 
"وبما أنّه تبيّن من تقرير لجنة المدققين في البيان الحسابي الشامل للمستدعى ضده المقدم الى هيئة الاشراف على 

على قاً للبيانات والمستندات المبرزة منه الحملة الانتخابية، ان هذا الاخير لم يتخط سقف الانفاق الانتخابي وف
 920ولم يقدّم الطاعن اي دليل يثبت عكس ذلك." مسؤوليته

                                                           

 زياده/ فارس بويز( ، )كميل1/90/0222تاريخ  3قرار رقم  923 

،)عصام نعمان/خالد 97/5/9337تاريخ  95، )انطونيوس سعد واميل شحادة/ابراهام دده يان(، وايضاً: قرار رقم 97/5/9337تاريخ  93قرار رقم  925 
 صعب(

قرار قولا فتوش(،  وال، )الياس سكاف/ ن05/99/0223تاريخ  01، )حسن يعقوب/ عقاب صقر(، والقرار رقم 05/99/0223تاريخ  90قرار رقم  920 
 )غسان الرحباني/ميشال المر( 05/99/0223تاريخ  05، )فؤاد الترك/طوني ابو خاطر(، والقرار رقم 07/99/0223تاريخ  07رقم 
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 في هذا الخصوص. الفرنسي يذهب باتجاه معاكس لاجتهاد نظيرهالى ان هذا الاتجاه  الاشارةوهنا لا بد من 
ية حول حسابات الحملة العائدة لا يتردد في اعادة النظر في تقرير اللجنة الوطنالفرنسي  فالمجلس الدستوري 

تصحيحات على مثلًا جرى أ. وقد الحسابات(مفصلًا في )مع العلم بأن هذه اللجنة تجري تدقيقاً  للمرشح
تقرير اللجنة المتعلق بحسابات المرشح، فادخل مصاريف احصائين انتخابيين اجراهما الحزب الذي ينتمي 

ية لهذا المرشح، معتبراً ان تقرير اللجنة "لا يشكل حكما مسبقاً اليه هذا المرشح في عداد المصاريف الانتخاب
 927من الدستور".  53لقرار المجلس، الذي هو قاضي صحة الانتخاب بموجب المادة 

وهنا تجدر الاشارة الى ان الصلاحيات المناطة بالمجلس الدستوري الفرنسي لمراقبة الحملة الانتخابية بما فيها 
يواكب الحملة الانتخابية في فرنسا الأول  ، اذ انّ لك المعطاة الى المجلس اللبنانيتكاليفها هي أوسع من ت

تقارير امكانية للتدقيق في المجلس الدستوري اللبناني ه ليس لدى . فضلًا عن انّ ويراقبها قبل اجراء الانتخابات
تخابات في معرض النظر لجان المدققين في حساب الحملة الانتخابية، خاصة وان عمله يبدأ بعد اجراء الان

ق في صحة ارقام الانفاق الا بناء على تقرير الهيئة المشرفة على في الطعون الانتخابية، فلا يستطيع ان يحقّ 
الكافية لمراقبة الحملة ان يكون لهيئة الاشراف الامكانيات أيضاً ينبغي علماً بانّه على الحملة الانخابية. 

تخوله  اطار قانوني اوسع وذلك ضمن، ام الواردة في التقارير بشأن الانفاقوالتدقيق في صحة الارق الانتخابية
 . من ممارسة صلاحياته من دون عائق

 
 ترجيح محاضر الاقلام على محاضر لجان القيد (ح

 
، وقرر محاضر لجان القيدالانتخابية عندما يوجد تباين بينها وبين محاضر الاقلام لقد اعتمد المجلس 
 الثانية:  ترجيحها الاولى على

"وبما أنّه تبين، بعد التدقيق، ان هذه الزيادة غير موجودة في محاضر الاقلام، وانما ظهرت في محاضر لجان القيد فقط، 
 921وان لا تأثير لها في صحة الاقلام التي تبقى وحدها معتمدة."

 

                                                           

 927 , R. p.114.ème1141, 31 juillet 1991, AN Paris 13-C.C. 91 

 اهر(، )محمد يحيه وجمال اسماعيل/خالد ض97/5/9337تاريخ  92قرار رقم  921 
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 الصادر عن المجلسقرار الالمترتبة على النتائج  (4
 

تاريخ نشر هذا الدليل آلت الى ردّ حين لقرارات الصادرة عن المجلس الدستوري لغلبية اأ ، ان هينابو أسلفنا كما 
تي انتهت الى ابطال النيابة، ما بالنسبة الى القرارات الأمراجعة الطعن في صحة نيابة المرشح الفائز. 

ي خلا بنتيجة الابطال اعادة الانتخاب على المقعد الذ قررتة، خمسقرارات من أصل  أربعة، اي مجملهاف
هو القرار رقم  ينالمرشحأحد تصحيح النتيجة مع اعلان فوز قضى بالقرار الوحيد الذي و بنتيجة الابطال. 

حقّه بالخيار هذا القرار على أكدّ المجلس من خلال  وقد .آنفاً المذكور و المبطل لنيابة كابرايل المر  5/0220
 :يير الآتيةاوفقاً للمعاليه  المولج

، بحيث (052/9339رقم قانون من قانون انشائه ) 99طى للمجلس بموجب المادة حق الخيار معانّ  -
يقرر امّا الغاء النتيجة نسبة الى المرشح المطعون في نيابته وبالتالي تصحيح هذه النتيجة واعلان فوز 

لمقعد المرشح الحائز على الاغلبية، وامّا ابطال نيابة المطعون بصحة نيابته وفرض اعادة الانتخاب على ا
  الذي خلا بنتيجة ذلك الابطال،

ان حق الخيار هذا "متروك بحسب صراحة النص لتقدير المجلس الدستوري "المطلق" فلا يمكن لارادة اي  -
 مرشح ينازع لديه ان يعطله"،

واجتهاداً للمجلس الدستوري انما يعززه ويقويه انّ قضاءه في الطعون  ان الاختصاص المعترف به فقهاً  -
خابية ليس فقط قضاء ابطال بل هو قضاء شامل، وان للمجلس لاجل ذلك ان يرد الطعن او ان يلغي الانت

 ول هذه النتائج تعديلا وتغييراً.النتائج المعلنة او ان يتنا
ى وذلك بالنظر اليعود للمجلس ان يرتب النتائج بصرف النظر عما اذا كانت مخالفة لقانون الانتخاب،  -

التي تختلف عن غيرها واقعاً وموقعاً وتأثيراً، وان للمجلس حق التقدير اجعة "كل مر وظروف  ةخصوصي
 923."وتحديد النتائج بالنسبة الى تلك الخصوصية وواقعها وظروفها

 

 لكتالمقترن باعادة اجرائه ومن ثم  وبالتالي سوف نتناول تباعاً كل من النتائج الآيلة الى بطلان الانتخاب
كما نبيّن ان القرار قد ينتهي بردّ  .الاغلبية التي تؤهله للنيابيةبالمرشح الفائز اعلان فوز  ىال ةالمنتهي

                                                           

 92/0222و 9337/ 97و 90/9337وايضاً: القرارات رقم ، ، )ميرنا المرّ/كابريال المرّ(5/0220قرار رقم  923 
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اتجاه المجلس للقضاء بأكثر من المطلوب وخارج اطار  أخيراً نستعرض و   .المراجعة انما ومع تصحيح النتائج
 النزاع.

 
 اعادة اجرائهمع الصلاحية في اعلان ابطال الانتخاب  (أ

 
خاصة في حال  اعادة الانتخابالى في أغلبية القرارات الآيلة الى ابطال النيابة المجلس الدستوري يدعو 

ان هذا النهج يتوافق مع حرصه و  استحال عليه احصاء عدد الاصوات المشوبة بعيوب بشكل دقيق وقاطع.
  :على عدم الحلول محل الارادة الشعبية

ون المتعلق بنظامه الداخلي يعطيان صلاحية اعلان عدم صحّة "وحيث أنّه، اذا كان قانون انشاء المجلس الدستوري والقان
نيابة النائب المطعون في صحّة نيابته، واعتبار انتخابه باطلًا، ومن ثم اعلان فوز المرشح الحائز الأغلبية التي تؤهله من 

جود مخالفات جسيمة من شأنها للنيابة، فانّه لا يمتنع عليه ابطال الانتخاب، بدلًا من تصحيح النتيجة، عندما يتحقّق من و 
ر في حرية الانتخاب ونزاهته، في حال عدم تمكّنه، بصورة دقيقة وقاطعة، من احصاء عدد الاصوات المشوبة بعيوب يالتأث

 992جسيمة."
 

 تصحيح نتائج الانتخاب واعلان فوز المرشح الخاسرالقرار بالابطال مع  (ب
 

ونظراً الى الظروف والاجواء التي  له من سلطة التقديرالا انّه في حالات معيّنة، قد يضطر المجلس بما 
. وقد آخر، الى اللجوء الى الحل الآخر، اي الى تصحيح نتائج الانتخاب واعلان فوز مرشح القضيةبتحيط 

 المر المذكورة آنفاً، حيث جاء: كابريالميرنا المر/ر المجلس الدستوري قراره هذا  باسهاب في قضية برّ 
جلي انّ ذيول هذا الانتخاب لا زالت على حالها من التفاعل والتصعيد وان ليس ما يحول بالتالي  "كما يتبين بشكل

دون استمرار هذه الاجواء بل تفقمها في حال اجري انتخاب فرعي جديد في الدائرة ذاتها على المقعد ذاته على ما 
ينجم عنه والذي يحمل في طياته مخاطر امنية تدلّ الدلائل كافة بوجود هذا التشنج السياسي الظاهر والتجاذب الذي 

قة وانعكاساتها المحلية، طسيما في ظل هذه الاجواء المخيمة راهنا على المن ئوية يسهل معها زرع الفتن،فوانقسامات 
ها، ونظراً لتقارب الموعد، ان تحول دون اجراء مثل هكذا انتخاب في ظروف ديموقراطية وسليمة تتأمن نوالتي من شأ

                                                           

 ، )محمد يحيه وجمال اسماعيل/خالد ضاهر(97/5/9337تاريخ  92قرار رقم  992 
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مثيل الشعبي، بحال ذهب المجلس في خياره الى فرض اجراء هذا تصحته وصدقيته، وبالتالي صحة ال معها
 "(...) الانتخاب،

 
 تصحيح النتائجمع الطعن مراجعة رد  (ج

 
. فيقرر في في بعض الاقلام احتساب الاصواتاعادة التدقيق في قرارات لجنة القيد و الى المجلس  عمدقد ي

 تبعاً لقرارالفرز تصحيح نتائج و لعدم ارتكازها الى مسوغ قانوني  ات لجنة القيدبعض الحالات الغاء قرار 
  حيث جاء:  111كما فعل في قضية غسان الرحباني/ميشال المر الالغاء

/، وتصحيح 50"وبما أن قرار لجنة القيد لا يرتكز على مسوغ قانوني، لذلك وجب احتساب نتائج قلم الاقتراع رقم /
 بعماية وعشرة أصوات للمستدعي، وثلاثة عشر صوتاً للمستدعى ضده." النتيجة باضافة ار 

على بالضرورة من دون أن يرتب اذا تبين له وجود أخطاء في عمليات الفرز، كما قد يصحح نتائج الفرز 
 :هذا التصحيح اية نتيجة تؤدي الى ابطال الانتخاب

تاً، ويقتضي اضافة هذه النتيجة الى الاصوات صو  975صوتا ونال المستدعى ضده  009"وقد نال المستدعي فيه 
 التي نالها كل من الفريقين في الانتخابات،

للطعن في صحة نيابة المستدعى ضده لأنه مع احتساب الاصوات التي نالها  لامر لا يؤلف سببا جدياً وبما هذا ا
  990ده كبيراً،..."المستدعي في القلم المشار اليه يبقى الفارق في الاصوات بينه وبين المستدعى ض

 
كما في قضية الطعن في صحة انتخاب فارس  بكاملهاقد ينتهي المجلس الى ابطال نتيجة قلم الاقتراع و 

فتح صندوق الاقتراع والمباشرة ب والممتثلة، في هذا القلم ، لوجود مخالفة جوهرية لنظام الاقتراع والفرز999بويز
فيؤدي ابطال النتيجة في قلم معيّن الى اسقاط ما ناله  ة الاقتراع.مظافيره، ثم اقفاله مجدداً واستئناف عملي بعدّ 

نتخابية، من دون ان يؤثر هذا كل من المرشحين من أصل الاصوات التي حصلا عليها في مجمل الدائرة الا
 التصحيح على النتائج الاجمالية للانتخاب. 

                                                           

 )غسان رحباني/ميشال المر( 05/99/0223تاريخ  05قرار رقم  999 

، حسن يعقوب/ عقاب 05/99/0223تاريخ  90قرار رقم في المعنى عينه:  ال، )الياس سكاف/ نقولا فتوش(، 05/99/2302تاريخ  01قرار رقم  990 
 ، سليم عون/ ايلي ماروني.05/99/0223تاريخ  03، فؤاد الترك/ طوني ابو خاطر، والقرار رقم 05/99/0223تاريخ  07صقر والقرار رقم 

 /فارس بويز()كميل زياده 1/90/0222تاريخ  3قرار رقم  999 
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لحسابية الواقعة في نتائج الاقلام من الى تصحيح الاخطاء المادية واالحالات في بعض المجلس قد يعمد و 
. وكان 993كما في قضية الطعن في صحة انتخاب النائب عبدالله فرحات، دون اعلان ابطال النائب الفائز
تحقيقات مفصلة  جرى أالاصوات بين طرفي النزاع، في وجود فارق ضئيل ل المجلس في هذه القضية، نظراً 

نتخاب والمستندات والوثائق المتعلقة بعمليات الاقتراع، فدقق الكشف على جميع محاضر الا توواسعة تناول
فيها وفي اسماء المرشحين والاصوات التي حصل عليها كل منهم لمعرفة ما اذا كانت منظمة وفقاً للاصول 

وما اذا كانت تشوبها مخالفات خطيرة ام لا، واستحصل على افادات رسمية من المديرية العامة للأمن ام لا، 
واعتمد نتائج التحقيقات التي اجرتها المديرية العامة لقوى الامن الداخلي لمعرفة ما اذا كان قد اقترع عن العام 

 أدلى الطاعن.كان موتى ومسافرين كما 
خاصة في حال وجود فارق كبير من  ،يقرر عدم اعادة احتساب الاصوات في بعض الحالاتالا ان المجلس 

 تعديل النتيجة:  في حال عدم قدرته الىالرقم المشكوك فيه بؤخذ لا يُ  هانّ  معتبراً الاصوات، 
"وبما ان المجلس قد دقق في كافة الملفات المشار اليها من الطاعن وتبين انها خالية من الشوائب، اما لجهة اعادة 

تيجة، ولا احتساب الاصوات، فانّه من المعلوم انه لا يؤخذ بالرقم المشكوك فيه في حال عدم قدرته على تعديل الن
 995يعمد المجلس الى اعادة احتساب الاصوات."

 

 Ultra petitaنزاع الانتخابي القضاء بأكثر من المطلوب وخارج اطار ال (د
 

انه اعتبر ، اذ كابريال المر   الطاعنة بنيابة عمها لقد أعلن المجلس عدم تقيّده بطلبات المستدعية ميرنا المر
، من دون أن يعلن فوز المر كابريالالى ابطال نيابة  هلص في قرار في ممارسة خياره. وقد خبها غير مرتبط 

على عدد  حائزالنائب غسان مخيبر التليه بفارق قليل من الاصوات. بل أعلن فوز المستدعية التي كانت 
 . وقد لاقى هذا القرار العديد من الانتقادات اذ انّه اعتبر انضئيل من الاصوات بالنسبة الى منافسيه الاثنين

مع منافسيه المتخاصمين في دعوى الابطال لا  مخيبر بوجود فارق هائل من الاصواتاعلان فوز النائب 
 وقد جاء في هذا القرار: يعبر عن الارادة الشعبية.

                                                           

 )بيار دكاس/عبدالله فرحات( 1/90/0222تاريخ  7قرار رقم  993 

 )مخايل ضاهر/فوزي حبيش( 05/99/0223تاريخ  99قرار رقم  995 
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"وبما ان طلب مستدعية الطعن عدم اعلان فوزها لا يقيّد المجلس، لان ليس لاي طرف في المراجعة ان يربط 
ي ممارسة خياره وان يحبس هذا الخيار سلفاً او يقطّره في اتجاه واحد، على ما في هذا من المجلس في اختصاصه وف

 990اعتداء على حق للمجلس ملحوظ بنص صريح،..."

 
 الاجتهاد الانتخابيالمعتمدة في الموضوعية المعايير المبادئ و  (5

 
اً من المبادئ والمعايير المتعلقة رسى المجلس الدستوري عبر اجتهاده في النزاعات الانتخابية عدداً وفير ألقد 
للنظر في الدعوى الانتخابية المعتمدة عايير الموضوعية العامة مالمبادئ والولًا أساس. واننا سوف نتناول بالأ

 (. ب) اجتهاد المجلس في مسائل انتخابية معيّنة( ومن ثم أاعلان ابطال الانتخاب )و 
  

 مدة في النزاعات الانتخابيةالمبادئ والمعايير الموضوعية العامة المعت (أ
 

 في صحة طعنال النظر فيالمعتمدة لديه من اجل العامة طر والمبادئ لقد حدد المجلس الدستوري الأ
 ما يلي:فيها ورد  997ةمبدئي اتقرار ثلاثة الانتخاب في 

 "بما أن المجلس الدستوري المستمر اعتمد المبادئ التالية:
ته التحقيق في الطعون الانتخابية وكانت الاجراءات التي يتبعها تتصف ان المجلس وان كان ضمن صلاحي -أولاً 

التي توجب على الطاعن اثبات ما يدلي به من قواعد وأقوال بالصفة الاستقصائية، فان ذلك لا يمس بالقاعدة العامة 
ستدعاء الطعن من وقائع تمكّن المجلس من الانطلاق في التحقيق بما ورد في ا جديّةاو على الاقل ان يقدّم بدء بيّنة 

 .واسباب
لا يكفي الادلاء بحصول مخالفات معيّنة في العملية الانتخابية حتى يترتب على المجلس النظر فيها، بل يجب  -ثانياً 

المستدعى ضده فكان فوزه  الأثر على صحة انتخابوان يكون لها  مةالمخالفات خطيرة ومتكررة ومنظّ ان تكون هذه 
 بعيد في تحقيق الفوز له. ساهمت الى حدّ  ات او على الاقلّ نتيجة لهذه المخالف

                                                           

 ، )ميرنا المرّ/كابريال المرّ( الذكور آنفاً 5/0220قرار رقم  990 

 1/90/0222تاريخ  99و 90و 99القرارات ذات الارقام  997 
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بين ما ناله المستدعي والمستدعى ضده بحيث اذا كان الفارق  الفارق في الاصواتلا بد ان يؤخذ في الاعتبار  -ثالثاً 
دم تأثيرها كبيراً ولم يكن من شأن المخالفات، على فرض حصولها، ان تغير هذا الفارق، فلا يتوقف المجلس عندها لع

 في النتيجة."

النظر في صحة و  مراجعةلقبول الانّه يعتمد المعايير التالية من هذه القواعد التي وضعها المجلس  فيستدلّ 
 : الانتخاب

 ،من قبل الطاعن جديّة الطعن ووجوب تقديم اثبات او بدء بيّنة -
 ،دةومقصو المخالفات المدلى بها بالخطورة والتكرار وأن تكون منظمة  اتسام -
وجود رابطة سببية بين المخالفات المدلى بها ونتيجة الانتخاب المطلوب ابطاله بحيث يكون لها أثر  -

  ،مباشر على صحة الانتخاب
الفارق في الاصوات، بحيث اذا كان الفارق كبيراً ولا تأثير للمخالفات، في حال وجودها، على  -

 .النتيجة، لا تؤدي الى ابطال الانتخاب المطعون بصحته
ما قد ب ،دعوى الانتخابيةلباسهاب معايير جدية الطعن التي يعتد بها المجلس للنظر في ا استعرضناوقد 

 الرابطة السببية. واننا سوف نعرض في ما يلي معيار فارق تناولنا آنفاً  كما .يؤدي الى ابطال النيابة
لدى  المخالفات كي يعتد بهافي   ، كما والشروط الواجب توافرهاةجالاصوات وعامل التأثير على النتي

   .المجلس
 

  وعدم التأثير الحاسم على النتائج مبدأ الفارق الكبير في الاصوات -
 

استقر اجتهاد المجلس الدستوري على اعتبار انّ أهمية المخالفات ليس من شأنها ان تؤدي الى ابطال 
اعن في صحة انتخابه كبيراً جداً الانتخاب اذا كان الفارق في الاصوات الذي يفصل المرشح المنتخب والط

ة كيذا لم يكن للمخالفات تأثير حاسم في النتيجة. وقد اعتمد المجلس الدستوري اللبناني المقاربة البرغماتياو ا
 :بهذا الشأن عينها التي تمشى عليها اجتهاد المجلس الدستوري الفرنسي



78 
 

وجود هذا الفرق الشاسع في الاصوات،  معرّ على انّه "وبما ان اجتهاد هذا المجلس في القضايا الانتخابية قد استم
فان المخالفات التي قد ترتكب أثناء العملية الانتخابية لا يمكن ان تؤدي الى ابطال الانتخاب المطعون فيه الا اذا 

 991لتأثير الحاسم في صحة الانتخاب."ارتدت طابع من الخطورة، وكانت عديدة وفادحة، ومن شأنها ا

هم في الاصوات، ثبوت مخالفات مشترط، لابطال انتخاب مطعون في صحّته، عند وجود فارق "وحيث أنّه ي
 993وتجاوزات فادحة، وعلى درجة من الخطورة والاتساع، ومؤدية الى تأثير حاسم في نتيجة ذلك الانتخاب."

شأنها ان تؤدي الى ابطال "وحيث ان الاجتهاد الدستوري يعتبر انّه، مهما كانت طبيعة المخالفات وأهميتها، فليس من 
الانتخاب اذا كان الفارق في الاصوات كبيراً او بصورة عامة اذا أيقن المجلس أنّ هذه المخالفات لم يكن لها التأثير 
الحاسم في نتيجة الانتخاب، في حين ان وجود مخالفات خطيرة مع فارق بسيط في الاصوات بين المرشح المنتخب 

 902لى ابطال الانتخاب."ومنافسه من شأنه ان يؤدي ا
 

/ صوتاً، والمستدعى ضدّه، 919350"وحيث ان المستدعي، المرشح المنافس الخاسر، السيّد عارف الاعور، قد نال /
 / صوتاً، وفقاً للنتائج الرسمية المعلنة.099037المعلن فوزه، السيد أيمن شقير، نال /

ار اليها في تقرير العضويين المقررين، ان ادى الى تغيير في وحيث أنّ الغاء نتائج الاقلام التي شابتها العيوب المش
عدد الاصوات المحتسبة لكل من المرشحين المتنافسين المذكورين، الا أنّه لم يؤد الى تغيير في وضع ايّ منهما، اذ 

 909 الاعور."يبقى النائب المعلن فوزه، السيد ايمن شقير، متقدماً، بعد اجراء التصحيح، على منافسه، السيد عارف 
 

"علماً بأنّ من المسلّم به انّه مهما كانت المخالفات خطيرة ومهما بلغ اتساعها فليس من شأنها مبدئياً ان تؤدي الى 
 900ابطال الانتخاب عند وجود فارق كبير من الاصوات وعندما يتبيّن انه لم يكن لها تأثير حاسم في نتيجة الانتخاب"

 
طال الانتخاب في حال كان الفارق في الاصوات ضئيلا  اذا رافقت العملية وعلى العكس، قد يقرر المجلس اب

/اميل نوفل التي آلت الى ابطال نيابة هذا في دعوى ناظم الخوري فعل  كما، الانتخابية مخالفات جسيمة
 :ائهالاخير ، وبالتالي الى ابطال الانتخاب في دائرة قضاء جبيل الانتخابية عن المقعد الماروني واعادة اجر 

                                                           

 ، )وليد شويري/ الياس السكاف ونقولا فتوش(1/90/0222تاريخ  91قرار رقم  991 

، )انطونيوس سعد واميل شحادة/ابراهام 97/5/9337تاريخ  93، )علي عمّر/صلاح الحركة(، وأيضا: القرار رقم 97/5/9337تاريخ  3قرار رقم  993 
 ، )رياض رعد/باسل السبع(97/5/9337تاريخ  0دده يان( والقرار رقم 

 صوتاً بين المتنافسين.  3209، )البير مخيبر/صلاح ابو حيدر(، حيث كان الفرق 97/5/9337يخ تار  5قرار رقم  902 

 ، )عارف الاعور/ايمن شقير(97/5/9337تاريخ  1قرار رقم  909 

 ، )خالد ضاهر/جمال اسماعيل ومحمد يحيى(1/90/0222تاريخ  1قرار رقم  900 
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" وحيث أنّه، عندما تتضافر عدة عوامل وعناصر في المراجعة الواحدة، او عندما تتزاحم المخالفات وتتعدد وتكون 
من له جود فارق ضئيل في الاصوات، كما في المراجعة الحاضرة، فان المجلس، بما و على جانب من الجسامة، مع 

ابطال ضية والتي في ظروفها تختلف عن غيرها، يقرر سلطة واسعة في التقدير، وفي ضوء العناصر الخاصة بالق
 .909الانتخابات في دائرة جبيل"

اذا شابت الانتخابات  كبيرا  ابطال الانتخاب حتى ولو كان الفارق  ،في بعض الحالات ،كما قد يقرر المجلس
 :مخالفات خطيرة وعديدة ومنظمة

حال وجود فارق مهم في الاصوات، ان تكون  "وحيث ان الاجتهاد يشترط لابطال الانتخاب المطعون فيه، في
ثلاثة: المخالفات، في الوقت نفسه، خطيرة وعديدة ومنظمة، بمعنى مقصودة ومخطط لها، اي تجمع بين معايير 

 903الكمية والنوعية والنية."

 
 الشروط الواجب توفرها في المخالفات كي يعتد بها عند وجود فارق كبير في الاصوات:  -

 
 -في الاصوات هامفي حال وجود فارق خاصة  –الانتخاب  للحؤول الى ابطالالدستوري،  المجلسيشترط 

، وان تكون حاسمة في تأثيرها مقصودةا، و مخططاً لهو  وعديدة خطيرة"ان تكون المخالفات في الوقت نفسه 
 905في نتيجة الانتخاب."

 في هذا الصدد: ءوقد جا
الدستوري في شأن الطعون الانتخابية، هو عدم ابطال الانتخاب الا  "ان المبدأ الاساسي الذي يسود موقف الاجتهاد

اذا كانت المخالفات المدلى بها خطيرة وتشكل اعتداء على حرية الانتخابات ونزاهتها، واذا كان لهذه المخالفات تأثير 
لانتخاب، بحيث حاسم في نتائجها، ويؤخذ عنصر الفارق في الاصوات كعنصر هام في تقرير ابطال او عدم ابطال ا

لا تؤدي هذه المخالفات، على اهميتها، الى الابطال اذا كان الفارق في الاصوات بين المرشح المنتخب ومنافسه 
كبيراً، كون هذا الفارق الكبير يعبّر عن ارادة الناخبين وانصرافها بوضوح جهة المرشح المنتخب، ويؤكد ان المخالفات 

 900لم تكن حاسمة في النتيجة."

 :وأيضاً 
                                                           

 نوفل(، )ناظم الخوري/اميل 97/5/9337تاريخ  9قرار رقم  909 

 ، )مخايل ضاهر/فوزي حبيش(97/5/9337تاريخ  90قرار رقم  903 

 ، )كميل معلوف/جوزف المعلوف(05/99/0223تاريخ  99قرار رقم  905 

 ، )رشيد الضاهر/ هادي حبيش(05/90/0223تاريخ  97قرار رقم   900 
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وحيث انّ اجتهاد المحاكم الدستورية يتطلب لابطال الانتخاب ان تكون المخالفات المشكو منها على درجة من "
 الخطورة بحيث تشكّل تشويهاً لارادة الناخبين، او يكون من  شأنها التأثير الحاسم في النتيجة.

صوات في اقلام الاقتراع عندما تؤدي وحيث ان المجلس لا يتوانى عن ابطال نتائج الانتخاب او عدم احتساب الا
ممارسة رقابته، او عندما تكشف هذه المخالفات عن وجود تلاعب في محاضر المخالفات فيها الى عدم تمكينه من 

 الانتخاب، او عندما تكون ناشئة عن الاهمال في ضبط هذه المحاضر.
ن جهة، مخالفات خطيرة للقانون، لا سيما وحيث انّ المجلس، بما له من حق التقدير، يعتبر هذه المخالفات، م

قانون الانتخاب، وتجعله غير مطمئن، من جهة ثانية، الى سلامة ونزاهة عمليات الاقتراع التي  من 31و 53المادتين 
 جرت في بعض الاقلام والتي تؤثر تأثيراً حاسماً في نتيجة الانتخاب.

فات وتتعدد وتكون على لتتزاحم المخاجعة الواحدة، او عندما وحيث أنّه، عندما تتضافر عدة عوامل وعناصر في المرا
، كما في المراجعة الحاضرة، فان المجلس، بما من سلطة جود فارق ضئيل في الاصواتو مع ، جانب من الجسامة

واسعة في التقدير، وفي ضوء العناصر الخاصة بالقضية والتي في ظروفها تختلف عن غيرها، يقرر ابطال 
 907"ي دائرة جبيلالانتخابات ف

 وقد جاء أيضاً في هذا الخصوص:
"وبما أنّ المجلس يعتبر انّ المخالفات الخطيرة التي تحصل في محاضر الانتخاب او لوائح الشطب هي التي لا 
تمكّن المجلس الدستوري من ممارسة رقابته على نزاهة الانتخاب تماماً، كما هو الحال عند فقدان هذه المحاضر او 

 ما يوجب ابطال نتائج الانتخاب في الاقلام المعنية:اللوائح م
du Conseil Constitutionnel, 1995,  DécisionsLouis Favoreu et Loïc Philip, Les Grandes 

éd. ème8 
 )...(وبما انّه اذا أمكن تحديد عدد الاصوات المشوبة بعيوب فانّه يصار الى ابطال هذه الاصوات فقط دون غيرها 

الاجتهاد مستقر على انّه اذا كان لا يمكن معرفة من هو المستفيد من الاصوات الباطلة يصار الى حسمها  وبما أنّ 
 901من مجموع الاصوات التي يكون قد نالها الفائز الحائز على الاكثرية."

لاقتراع انّ فتح صندوق ا" ، اعتبر المجلسالمخالفات الجوهرية المؤدية الى ابطال الاقتراع في القلموفي عداد 
والمباشرة بعدّ مظاريفه ثم اقفاله مجدداً واستئناف عملية الاقتراع تمثّل مخالفة جوهرية لنظام الاقتراع والفرز، 
ومساساً بصدقية عملية الاقتراع الحاصل في القلم، مما يؤدي الى ابطال نتيجة قلم الاقتراع هذا، واسقاط ما 

يها في مجمل الدائرة ه، من أصل الاصوات التي حصلا علناله كل من الطاعن والمطعون بصحة نيابته من

                                                           

 ، )روبير غانم/هنري شديد(97/5/9337تاريخ  93قم ، )ناظم الخوري/اميل نوفل(، وبذات المعنى: قرار ر 97/5/9337تاريخ  9قرار رقم   907 

 ، )بيار دكاش/عبدالله فرحات(1/90/0222تاريخ  7قرار رقم  901 
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ان بعض المخالفات الادارية في تنظيم على اعتبار مجلس لقد ذهب اجتهاد الوعلى العكس، الانتخابية." 
المحاضر ليست من المخالفات الجوهرية "لا سيما في غياب اي اعتراض مسجّل من قبل المدعي او من قبل 

 ت المدعى بها،اي أقلام الاقتراع ام لدى لجان القيد، على اي مخالفة من المخالفواحد من مندوبيه، ان ف
(...)"903 
 
 ؤدي الى توازي الضررالمتساوي المرشحين في المخالفات  -
 

بالمخالفات المتبادلة والمتساوية من قبل الجانبين المتنافسين، آخذاً بنظرية توازي المجلس الدستوري لا يعتد 
 :ر أنالضرر، بحيث يقر 

من الجانبين المتنافسين، يؤدي الى توازي  992/ من قانون الانتخاب01م المادة /اعتبار صدور مخالفات لاحكا"
الضرر واندثار نتائجه، لا يعني قطعاً غض المجلس الدستوري الطرف عن الاساءات المتبادلة والمخالفات المتقابلة، 

فات، انما المعنى بهذا الموقف يكمن في ان مبدأ المساواة وتكافؤ ولا يعني ابداً تشجيع الفريقين على ارتكاب المخال
الفرص، في الاعلام والاعلان والانفاق مثلًا للرد على المخالفات في الوقت الكافي لذلك، وللدفاع عن النفس قبلها، 

 999"يضعف فعاليتها ويقلل من اهميتها ومن الرغبة للتأثر فيها.
     

 ةعيّنخابية ماجتهاد المجلس في مسائل انت (ب
 

 تى اجتهاد المجلس بشكل اجمالي متحفظاً وفاتراً حيال شراء الأصوات والرشوة وتجاوز السقف الانتخابيألقد 
 عرضها في ما يليس، نوالمخالفات المرتكبة من وسائل الاعلام والتجاوزات في السياق الاعلامي والاعلاني

 :أخرى  ن موقف المجلس من مسائل انتخابيةكما نبيّ 
 

 شراء الاصواتللمجلس حيال المقاربة الفاترة  -
 

                                                           

 ، )كميل زياده/فارس بويز(1/90/0222تاريخ  3قرار رقم  903 

 05/0221قانون الانتخاب رقم  992 

 )حسن يعقوب/ عقاب صقر( 05/99/0223تاريخ  09قرار رقم )مخايل ضاهر/فوزي حبيش(، وال 05/99/0223تاريخ  99قرار رقم  999 
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ففي قضية  .صواتالأشراء تهمة  تجاهلقد مارس المجلس رقابة تتصف بالحذر الشديد، كي لا نقول بالفتورة، 
كان ثبت لدى المجلس ان المطعون في صحة نيابته، النائب ميشال مثلًا،  990غسان الرحباني/ميشال المرّ 
اودعه هذا الاخير في حسابه في مئتا ألف دولار أميركي،  قدرهلغاً بج صليبا مالمرّ دفع الى المطران جور 

ومن  .الانتخابات موعدأربعة أشهر من أقل من ل ب، اي ق0223شباط  91بتاريخ مصرف الاعتماد اللبناني 
 ثبوته و خطورتب اية نتيجة على هذا الفعل المشكو منه، بالرغم من اللافت في هذا القرار ان المجلس لم يرتّ 

اد على تقديم المساعدات المالية للمطران ولجمعيات تقوعه، وقد برّر موقفه هذا بأن المستدعى ضده اعو 
  وقد جاء في هذا القرار:م يصرف وما زال في حساب المطران. السريان الارثوذكس، وان الشيك ل

لا يمكن  ة أشهر من موعد الانتخابات،المستدعى ضده للمطران جورج صليبا قبل أقل من أربعأن المبلغ الذي دفعه "
الجزم باعتباره مساعدةً او قرضاً، مبرأين من كل علاقة بالانتخاب، وبكسب أصوات المقترعين من طائفة السريان 
الارثوذكس، الا أن المستدعى ضدّه كان دأب على تقديم المساعدات المالية للمطران المذكور ولجمعيات السريان 

المطران ولم المتن الشمالي، وقد ثبت من التحقيقات ان المبلغ المذكور أعلاه لا يزال في حساب  الارثوذكس في دائرة
 يصرف."

الآنف الذكر  05/0223موقف المجلس الدستوري في احدى حيثيات القرار الا أنّه لا بد لنا من الاشارة الى 
فارق الاعتبار ، بحيث أخذ المجلس بهبشأن مراقبة دور المال في الانتخابات، كونه يشكل تحولًا في اجتهاد

جرى تحقيقات وحسابات دقيقة في عدد أبعدم ابطال نيابة ميشال المر، بعد ان  قرارهالاصوات لتبرير 
 :الاصوات

"وبما أنّ المبلغ المذكور أعلاه، على فرض أنّه أثر في الانتخابات لصالح المستدعى ضده، يبقى هذا الأخير متقدماً 
في ن جميع المقترعين ، لأ50مستدعي، وذلك بعد تصحيح النتيجة باحتساب الاصوات في القلم بالاصوات على ال

/ مقترعاً، بينما الفارق بين المستدعي والمستدعى ضده هو 9193دائرة المتن الشمالي من السريان الارثودكس بلغ /
سريان الارثوذكس من مجموع صوتاً لصالح الثاني، مما يعني انّه لو حذف عدد جميع المقترعين من ال 0950

/ صوتاً، 591الاصوات التي نالها المستدعى ضده، بعد تصحيح النتيجة، يبقى هذا الأخير متقدماً على المستدعي بـ/
مع العلم انّ التحقيقات بيّنت ان اصوات المقترعين من السريان الارثوذكس لم تذهب جميعها الى المستدعى ضده، 

")...( 

 

                                                           

 المذكور آنفاً  05/0223القرار رقم  990 
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 قف الانفاق الانتخابيالموقف من تجاوز س (أ
 

، نتيجة 05/0221في ظل احكام قانون الانتخابات الاخير  صدرتيتبين من خلال القرارات الاخيرة التي 
، ان موقف المجلس الدستوري خجول بعض الشيء حيال المخالفات التي تشدد قانون 0223لدورة انتخابات 

الاعتداد قات لسقف هذا الانفاق. كما أنّه جرى ها، خاصة لجهة الانفاق الانتخابي والخرو حيالالانتخاب 
من قبل المستدعى ضده، على  بتقرير لجنة المدققين في البيان الحسابي الشامل المقدم الى هيئة الاشراف

 . في التحقيق بهذا الخصوصالتوسع  يبادر الىمسؤولية هذا الأخير، من دون أن 
د.أ.( "لا  0229222المبلغ المدفوع الى المطران صليبا )، بأن 999المذكورة آنفاً عتبر المجلس في القضية فا

يمكن احتسابه من ضمن مصاريف الحملة الانتخابية التي نص عليها قانون الانتخاب في الفصل الخامس 
 حوالي الشهر والنصف.  بجرى دفعه قبل بدء احتساب مصاريف الحملة  اذ 993منه"

الذي كان دفع الى الأب الياس عكاري مبلغاً قدره  ،ى عليهأن المستدع القضية عينهاكما اعتبر المجلس في  
سة وعشرون ألف دولار أميركي، لم يتخط سقف الانفاق الانتخابي اذ ان هذا الدفع جرى في شهر شباط مخ

نتيجة على هذا  ة، اي قبل بدء المدة القانونية المعينة لاحتساب الانفاق الانتخابي. كما انه لم يرتب اي0223
، مما لم يؤثر سلباً على المستدعي لجهة الاصوات انّه ثبت له ان الاب عكاري لعب دوراً مزدوجاً  الفعل اذ

 التي نالها.
فرع  -/ مليار ليرة لبنانية من المصرف المركزي الى بنك البحر المتوسط032حيال ادعاء بتحويل مبلغ /و 

لم يتوسع ورد عن عدد من الطاعنين،  كان، غداة الانتخابات، 0223 /5/0 شتورة او زحله نهار الجمعة في
المجلس في التحقيق اذ ان المستدعي لم يدل بمعلومات خلال التحقيق حول هذا المبلغ او حول مصدر 

اعتبر المجلس انه "لجهة تحويل معلوماته، بحيث لا يجوز الركون للادعاءات غير المبنية على وقائع ثابتة. ف
ل او بدء دليل فلا يسع المجلس الدستوري بالتالي الشروع  في التحقيق المبلغ المالي بقي مجرداً من اي دلي

  .995حول هذه الواقعة،..."
                                                           

 قضية غسان الرحباني/ميشال المرّ المذكورة آنفاً  999 

 05/0221القانون  993 

قرار ماروني(، وال، )سليم عون/ ايلي 05/99/0223تاريخ  03، )فؤاد الترك/ طوني ابو خاطر(، والقرار رقم 05/99/0223تاريخ  07قرار رقم  995 
 ، )عدنان عرقجي/ نهاد المشنوق(05/90/0223تاريخ  09رقم 
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المشكلة في تجاوز السقف الانفاقي وشراء الاصوات والرشوة تكمن في جزء كبير منها في الثغرات علماً ان 
لمصارف، مما يؤدي الى قانون سرية االاحتماء بقانون الانتخاب وغياب قانون ضبط مالية الاحزاب و  في

كل من يشكل عائقاً امام  9350الصادر عام رف اقانون سرية المص"فوضى المال". فعلى سبيل المثال، ان 
الكشف على حسابات مصرفية  مالا يمكنه لذانالالمجلس الدستوري هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية و 

من قانون الانتخاب  (0)فقرة  53كما ان المادة  .عائدة للمرشحين غير تلك المخصصة للانفاق الانتخابي
 ، بل تشرعنه نوعاً ما،عملية شراء الاصواتالحد من تشكّل ثغرة في مجال الساري المفعول  05/0221رقم 

إذا كانت مقدمة من مرشحين أو مؤسسات "التقديمات والمساعدات  تستثني من عداد المحظوراتاذ انّها 
رجوا على تقديمها بصورة اعتيادية ومنتظمة منذ ما لا يقل عن ثلاث سنوات قبل يملكها أو يديرها مرشحون د

"، مما يفتح المجال واسعاً امام المرشحين لشراء الاصوات وتجاوز السقف الانفاق بدء فترة الحملة الانتخابية
 .د والجمعياتلافرام بشكل منتظم تبرعات نقدية وعينية الى ادتقطابع "خيري"  اتالانتخابي عبر مؤسسات ذ

فينبغي بالتالي تعديل قانون الانتخاب بشكل يضع ضوابط صارمة للانفاق الانتخابي وينص على آليات تمكن 
رقابتها بفاعلية، اضافة الى رفع السرية المصرفية عن كافة الحسابات العائدة من ممارسة  ة الاشرافهيئ

كما  ضبط مالية الاحزابيي، وبخاصة قانون للمرشح ووضع قانون بشأن الشفافية في تمويل العمل السياس
  .هي الحال في فرنسا مثلاً 

الصادر  هالى قرار الى تشدد اجتهاد المجلس الدستوري الفرنسي في هذا المجال، و وهنا لا بد لنا من الاشارة 
حساب  دّ ر قرار "اللجنة الوطنية لحسابات الحملات والتمويل السياسي" القاضي بالذي أكد  0299تمّوز  3في 

ساس ان مصاريف أعلى ، 0290السابق نيكولا ساركوزي الانتخابية الرئاسية لعام الجمهورية حملة رئيس 
مما أدى الى  .%099نسبة  ، اي ما يعادلالمرخصالسقف يورو  3009991 بـ تحملته الانتخابية تجاوز 

 همصاريفل د الدولةتسديمن  (UMP)"الاتحاد من اجل الحركة الشعبية" المرشح السابق لحزب  حرمان
الفاتورة  تفعتر ا بحيثيوازي تجاوز السقف الانتخابي،  بتسديد ماعلى سبيل العقوبة  والحكم عليهالانتخابية، 

وقد اعتبر المجلس في قراره . الى أكثر من عشرة ملايين يوروالتي سددها الحزب الذي ينتمي اليه المرشح 
وانها  . 990صاريف الجارية قبل هذا التاريخ طبيعتها الانتخابيةان تاريخ اعلان الترشيح لا ينزع عن المهذا 

                                                           

“et L. 52-Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 52 12- 4وقد جاء في حيثيات هذا القرار:  990 
du code électoral, rendus applicables à l'élection présidentielle par le paragraphe II de l'article 3 de la loi du 6 
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مرشح وصل الى الدورة الثانية في تعود الى حساب حملة انتخابية  فضر يصار فيها الى لمرّة الاولى التي ل
  .  انتخابات رئاسية

 
موقف المجلس الدستوري من المخالفات المرتكبة من وسائل الاعلام والتجاوزات في السياق  -

 الاعلامي والاعلاني
 

من قانون الانتخاب رقم  01لقد عرّف المجلس الدستوري الحملة الانتخابية على ضوء أحكام المادة 
 ، وحدد المعايير والأطر التي يجب ان تندرج ضمنها الحملة الانتخابية كي تعتبر سليمة كما يلي:05/0221

  
ن الانتخاب التمييز الواضح بين الحملات الانتخابية التي تندرج من قانو  01"وبما انّه يفترض في تطبيق احكام المادة 

ضمن طبيعة التنافس الانتخابي المشروع الذي هو نزاعي وتنافسي ويتيح للناخبين امكانية محاسبة المرشحين على 
والعرقية وتحريف أقوالهم ومواقفهم وبرامجهم وبين التشهير والقدح والذم والتجريح واثارة النعرات الطائفية والمذهبية 

 997"(...) فها،يالمعلومات او تزي

 
الا انّ المجلس لم يرتب نتائج لمجرّد حصول المخالفات والتجاوزات، بل حدّد شروطاً لترتيب نتائج عليها  

فجاءت مقاربته واقعية وعملية بالنسبة الى الانتخاب المطعون في صحته. فذهب اجتهاده الى عدم الاعتداد 
ة اذا كانت لا تؤدي الى الثأثير على ارادة الناخب. وبالتالي لا يأخذ المجلس بهذه بالحملات المغرض

 الحملات اذا كانت متبادلة واذا كان من الممكن الرد عليها ضمن متسع من الوقت:
 

"وبما أن اجتهاد المجلس الدستوري دأب الى رفض الاعتداد بالحملات المغرضة اذا كانت متبادلة واذا كان من 
 كن الرد عليها ضمن متسع من الوقت ومجابهتها، وليس بالتالي من شأنها ان تؤثر على ارادة الناخب،المم

                                                                                                                                                                                           

novembre 1962, le compte de campagne retrace l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de 
l'élection par le candidat ou pour son compte pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection; que 
la date à laquelle le candidat a déclaré sa candidature n'est pas de nature à priver de leur éventuel caractère 

électoral les dépenses intervenues antérieurement à cette déclaration.” 

 ، )سركيس سركيس/نبيل نقولا(05/99/0223تاريخ  95قرار رقم  997 
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وبما أن المستدعي لم يثبت اية مخالفة اعلامية طالته شخصياً كما انه لم يتقدم بأية شكوى بهذا الشأن لدى الهيئة 
 991"(...) المشرفة على الانتخابات وبالتالي يقتضي رد اقواله لهذه الجهة،

 

كما أنّه فرض على المستدعي اثبات أن المخالفة الاعلامية طالته شخصياً حتى في حال سبق وتقدم بشكوى 
 993بخصوصها لدى الهيئة المشرفة على الانتخابات.

حصر المجلس المسؤوولية الناتجة عن مخالفة الاحكام القانونية المتعلقة بالحملة الانتخابية بوسائل الاعلام و 
الخرق، مرتكزاً على أحكام قانون الانتخاب، ولم يرتب عليها  مرجع السياسي الذي قد يكون وراء هذادون ال

نتيجة أذا لم يثبت ان للمطعون بصحة نيابته علاقة مسلكية او رقابة ادارية على تلك الوسائل او مجرّد 
 .932توجيه

 وقد ورد بهذا الخصوص:
خاب في ما يتعلق بالحملة الاعلامية رتب جزءاً من المسؤوولية على وسائل "وبما أنّه فضلًا عما تقدم فان قانون الانت

 939")...( الاعلام نتيجة المخالفات المرتكبة ولم يرتب جزءأ من المسؤولية على المرجع السياسي او غيره،

 
 مقاربة المجلس الدستوري للرشوة -

 
اهية وحذر شديد" كما ورد حرفياً في مارس المجلس رقابته على المسائل المتصلة بالرشوة "بدقة متنلقد 

 :كما لجهة تأثيرها الحاسم على النتيجة قراراته، وتشدد لجهة اثبات الرشوة  من قبل المستدعي
استعراض بعض المبادئ التي ترعى ممارسة رقابته على صحة النيابة، ومقاربته مسألة  "وبما ان المجلس يرى )...(

هاراً للحقيقة وصوناً لحقوق من اقترع بصورة سليمة تجاه من رشى او ارتشى او الرشوة بدقة متناهية وبحذر شديد اظ
 930كان موضوع شبهة."

 وأيضاً:

                                                           

 ، )سركيس سركيس/نبيل نقولا(05/99/0223تاريخ  95رار رقم ق 991 

 ، )حسن يعقوب/ عقاب صقر(05/99/0223تاريخ  90قرار رقم  993 

 غسان الاشقر/سامي الجميّل()، 05/99/0223تاريخ  00قرار رقم  932 

 ، )سركيس سركيس/نبيل نقولا(05/99/0223تاريخ  95قرار رقم  939 

 ، )حسن يعقوب/ عقاب صقر(05/99/2302تاريخ  90قرار رقم  930 
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"وبما ان عبء اثبات حصول الرشوة يقع على على عاتق المستدعي، عملًا بالقاعدة العامة، ولا يركن الى المتداول 
 .939"(...) ولا الى الشائع كدليل عليها،

 
مستدعي ان المفتش التربوي الدكتور احمد الصمد قام بجولة واسعة شملت مدراء مدارس عكار طالباً "وبما ان اقوال ال

اليهم العمل كماكينة انتخابية والاقتراع لمصلحة نسيبه المطعون في صحة نيابته قد وردت وظلت ايضاً مجردة من اي 
في القضاء يسهل كشفها ومواجهتها في  -يقولكما –اثبات. هذا فضلًا عن ان الجولة التي شملت كل مدراء المدارس 

 933الوقت المناسب، فتبقى تلك الجولة، على فرض ثبوت حصولها، دون تأثير حاسم في نتيجة الانتخاب".

 
"وبما انّه بالنسبة الى ما يدعيه المستدعي لجهة التهديد بالقتل والرشوة التي رافقت عملية الاقتراع والتي قدم المستدعي 

بعض الافادات الخطية، فانّ من الصعب الركون اليها لانها على افتراض صحتها فانّها لا تخرج عن كونها  تأييداً لها
حوادث افرادية متفرقة لم يثبت أنّه كان لها تأثير حاسم على النتيجة، او في الاقل على ان ثمة صلة سببية مباشرة 

/ صوتا لصالح المستدعى 5177الاصوات والذي بلغ /بينها وبين تلك النتيجة، خصوصاً بمورد الفارق المريح في 
 935ضده."

 
 والتأثير على نتيجة الانتخاب نقل القيود -

 
، وبخاصة في 0223لقد عمد المجلس الدستوري الى اجراء تحقيق دقيق في عملية نقل النفوس في العام 

من مذاهب مختلفة  شخصاً  033زحله حيث تبيّن له ان عدد المنقول قيد نفوسهم جرى وفق القانون وبلغ 
الى عدم الاخذ بنقل القيود من دائرة انتخابية  هذهب اجتهادوقد  146كما كان ادعى الطاعن. 959391وليس 

 : النهائية ، الا اذا كان لها تأثيراً على نتيجة الانتخابتمّ خلافاً للقانون   الى أخرى 

                                                           

 ، )الياس سكاف/ نقولا فتوش(05/99/0223تاريخ  01قرار رقم  939 

 ، )قاسم عبد العزيز/جهاد الصمد(1/90/0222تاريخ  95قرار رقم  933 

 ، )مخايل الدبس/يوسف المعلوف(1/90/0222تاريخ  97قرار رقم  935 

 )حسن يعقوب/عقاب صقر( 05/99/0223تاريخ  90قرار رقم  930 
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 بصورة غير قانونية، وذلك مجرد افتراض، وتمّ "وبما أنه على فرض كانت الزيادة هذه جاءت كلها نتيجة نقل قيود 
حسم هذه الزيادة من النتيجة، فلا يكون من تأثير لها في نتيجة الانتخاب النهائية ذلك ان الفارق في الاصوات بين 

 937صوتاً." 9290الفائز والخاسر بلغ 

 وأيضاً في المعنى عينه: 
عددهم الفاً وخمسة ناخبين لا تأثير لهم في حسم النتيجة مما يدلّ ان الناخبين المضافين على اللوائح والبالغ "

 931"(...) لمصلحة المطعون ضده على افتراض اقتراعهم لمصلحته،

 
 :)او العلامة الفارقة( علامة التعريف -

 
، كما اعتمد مصطلح "العلامة 95/0223 رقم قرارهفي المبطلة علامة التعريف الدستوري عرّف المجلس لقد 

نتائج دائرة المتن بسبب خطأ ارتكبته لجنة القيد  0223، فصحح في انتخابات 05/0223ره الفارقة" في قرا
 :لجهة التذرع بالعلامة الفارقة. وقد جاء عنه بهذا الخصوص

مة تعريف مبطلة، اذ ان علامة "وبما انّ اضافة اسم النائب بقرادونيان على بعض اوراق الاقتراع لا يشكل علا
ك التي يثبت اللجوء اليها بشكل منظم في سبيل خرق مبدأ سريّة الاقتراع واذا كانت الاوراق عريف المبطلة هي تلالت

محضّرة ومقدّمة للناخبين بشكل يخرج عن التشكيلة العادية لاسماء المرشحين ويسمح بالتالي معرفة هؤلاء الناخبين 
ق المثار موضوعها من قبل المستدعي، وما اذا كانوا اقترعوا لصالح مرشّح دون آخر وهذا لا ينطبق على الاورا

 933"(...) وبخاصة أنّ اغوب بقرادونيان مرشح في دائرة المتن الشمالي فاز بالتزكية،

 وأيضاً:
"لا يجوز اعتبار اسم آغوب بقرادونيان في اوراق الانتخاب علامة فارقة كونه مرشحاً في دائرة المتن الشمالي، وان 

عدد الاوراق التي ورد اسمه فيها كبيراً، والعلامة الفارقة لا تكون في مثل هذا العدد  كان قد فاز بالتزكية، وبخاصة انّ 
 150من الاوراق."

 
 مهام اختصاص لجنة القيد العليانطاق تحديد  -

                                                           

 ، )نقولا صحناوي/ ميشال فرعون(05/99/0223تاريخ  93قرار رقم  937 

 ، )عدنان عرقجي/ نهاد المشنوق(05/90/0223تاريخ  09قرار رقم  931 

 ، )سركيس سركيس/نبيل نقولا(05/99/0223تاريخ  95قرار رقم  933 

 ، )غسان رحباني/ميشال المر(05/99/0223تاريخ  05قرار رقم  952 
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في ما يختص بالاعمال ان لجنة القيد العليا ليست مرجعاً استئنافياً للجان القيد العادية لقد اعتبر المجلس 

 . وقد ورد:بهذا الخصوص اذ لا يعود لها اعادة النظر بقرارات هذه اللجانالانتخابات المتعلقة بنتائج 
ناطت صراحة بلجان القيد العليا أالفقرة "أ" قد  03وبالاضافة الى ذلك، وتفسيراً لنية المشترع، يرى المجلس ان المادة "

لانتخابية، ولم يلحظ المشترع هذا الاختصاص النظر في طلبات استئناف قرارات لجان القيد العائدة لتصحيح القوائم ا
 959بالنسبة الى نتائج الانتخابات النيابية."

 
 مبدأ توزيع المقاعد النيابية على أساس طائفي (ب

 
في قضية الطعن في صحة انتخاب النائب ابراهام دده يان، كان منافسه الخاسر أدلى بان النائب دده يان هو 

لترشح عن المقعد الانجيلي، بل كان عليه ان يترشح عن مقعد الاقليات. ردّ ارمني انجيلي وبالتالي لا يمكنه ا
على اساس انتماء "انّ توزيع المقاعد النيابية يتم معتبراً  93/9337في قراره رقم هذه المراجعة المجلس 

ميع اللبنانيين الى طوائف يتشكّل منها المجتمع اللبناني، وليس على أساس آخر، وذلك الى حين تجاوز ج
  950الأوضاع الطائفية الراهنة."

 
 التصويت عبر المعزل -

 
عليه اجتهاد المجلس الدستوري  ما استقرّ  في سياق، 9337عام  قرارات صادرةفي  الدستوري اعتبر المجلس 

مخالفة يعتدّ بها لابطال الانتخاب، طالما ان  شكلالفرنسي، انّ التصويت عبر المعزل ليس الزامياً، ولا ي
 959انّه لم يخضع لاي اكراه او ضغط.طالما تار بملء ارادته عدم العبور بالمعزل للتصويت، المقترع اخ

                                                           

 ، )ميرنا المرّ/كبريال المرّ(3/99/0220يخ تار  5قرار رقم  959 

 ، )انطونيوس سعد واميل شحادة/ابراهام دده يان(97/5/9337تاريخ  93قرار رقم  950 

)البير مخيبر/راجي ابو حيدر(، حيت برر المجلس الدستوري موقفه هذا حيال عدم الزامية التصويت عبر المعزل   97/5/9337تاريخ  5قرار رقم  959 
، حيث انّ المشترع وضع في قانون الانتخاب وسائل متعددة في متناول الناخب لاحاطة حريّته في اختيار ممثليه من المرشحين بالسرية التامةكما يلي:"و 

 .ارجيوان ابرز تلك الوسائل ايجاد معزل في كل قلم اقتراع حيث يتاح للناخب ممارسة حرية الاختيار في منأى عن اي عامل من عوامل التأثير الخ
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قانون من  32و 11و 17المواد وحكام أصراحة في ظل في رأينا الا ان هذا الاجتهاد لم يعد ينطبق 
المرشحين  توجه الزامياً وراء المعزل ليختار اسماءعلى المقترع أن ي توجبأي تال 05/0221الانتخاب رقم 

من القانون عينه التي  15 ادةالذين يريد انتخابهم تحت طائلة منعه من الاقتراع.  بالاضافة الى أحكام الم
علماً ان الظروف والاجواء  .تحت طائلة بطلان العملية الانتخابيةنصت أيضاً على الزامية وجود المعزل 

وسائل الانتخابات التي تجري في لبنان حيث  التي ترافق الانتخابات  في فرنسا لا تتوفر بالضرورة في
عملية شراء الاصوات منتشرة وغالباً ما تكون مشروطة بعدم لجوء المقترع الى الضغط على الناخبين و 

 .، مما يستلزم الاقتراع وراء المعزل كي يتسنى للمقترع اختيار ممثليه بحرية تامة ومن دون مراقبالمعزل
 

 اختصاص كل من سلطة التعيين وسلطة الوصايةو  ف استقالتهالجهة الصالحة لتقديم الموظ -
 

تساهل اجتهاد المجلس لجهة شكلية تقديم الموظف لاستقالته، فاعتبر ان كل من سلطة التعيين وسلطة 
الوصاية بالنسبة الى المؤسسات العامة والادارة التي ينتسب اليها الموظف او صاحب الحق في الترشيح 

 تقديم الاستقالة اليها.مختصة يصح  ةتعتبر جه
"وحيث انّه، في قضاء الانتخاب، تعتبر سلطة التعيين وسلطة الوصاية بالنسبة الى المؤسسات العامة والادارة التي 

ن الاستقالة هي ذ اينتسب اليها الموظف او صاحب الحق في الترشيح جهات مختصة يصح تقديم الاستقالة اليها، ا
ية االمذكورة أعلاه لكي تتحقق الغ مارسة حق الترشيح، ويكفي ان تقدم الى أي من المراجعالتعبير عن النية والارادة لم

 953ن."أمنها، وان كان يقتضي في الحالات العادية تقديم الاستقالة الى الادارة المختصة التي يعمل فيها صاحب الش

 
                                                                                                                                                                                           

يار الحر من وحيث ان المعزل قد اقيم في كل قلم حفاظاً على السرية، الا انّ هذه السرية انما هي لضمانة سلامة الارادة من الانحراف عن جادة الاخت
ت لديه المناعة الكافية جراء عوامل الضغط والاكراه، وان هذه الحرية تتعلق بالأصل بالعامل الشخصي وتتسم بالطابع الذاتي للناخب. وسنداً لذلك من كان

تية فلا يكون اقتراعه والكفيلة بمقاومة الضغط والاكراه وعدم الرضوخ لهما، ويمتلك بالتالي القدرة على ممارسة اختياره بملء حريته انطلاقاً من قناعته الذا
 المتبعة لهذه الناحية. مشوباً بأي عيب ان هو عزف طوعاً عن دخول المعزل وادلى بصوته في صندوق الاقتراع وفق الاصول 

بصوته وحيث انّه قد يروق لفريق من الناخبين او لاحدهم الا يخفي ميله الى مرشح معين فلا عيب يشوب اقتراعه ان هو لم يخف هذا الميل، فيدلي 
 جهاراً دون الدخول عبر المعزل.

ون المانع الذي حمل الناخب على عدم الدخول الى المعزل وليد ضغط وحيث انّه، لكي يكون الاقتراع مشوباً بعيب مفسد لعملية الاختيار، يجب ان يك
دليل او  واكراه، مما يحمله على انتخاب من لا يريد انتخاب فيما لو خلا الى نفسه في في المعزل وتحصن بالسرية فيه، الامر الذي لم يقم عليه اي

 د العزيز/جهاد الصمد()قاسم عب 1/90/0222تاريخ  95قرينة." وفي المعنى عينه: قرار رقم 

 ، )محمد صادق/عي الخليل(97/5/9337تاريخ  90، )عصام نعمان/خالد صعب(، وأيضاً: قرار رقم 97/5/9337تاريخ  95قرار رقم  953 
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 التأخير في اعلان النتائج أمراً غير عادياً عدم اعتبار  -
 

  :لس في هذا الخصوصلقد ورد عن المج
منه لا يعتبر أمراً غير عادي من شأنه ابطال هذه  97الى  95/3/9330التأخير في اعلان نتائج الانتخابات من "

النتائج، وذلك بالنظر الى الصعوبات التي ترافق عادة عمليات فرز الاصوات وجمعها التي تتم بالطريقة اليديوية، 
 955ر كان مقصوداً بغرض التلاعب بنتائج الانتخاب."وطالما أنه لم يثبت ان هذا التأخي

 
 
 
 
 
 

 دستورية القوانين الطعن فيالمبادئ والمعايير العامة المعتمدة في  -خامسا 
 

سها المجلس الدستوري في اجتهاده المتعلق بالطعون الدستورية المعايير العامة التي كرّ و ادئ بسوف نتناول الم
انتخاب. بالتالي سوف نعرض  كقاضيالدليل هو التركيز على دوره بشكل مقتضب، اذ ان الهدف من هذا 

المبادئ والمعايير العامة التي رسمت أطر اختصاص المجلس الاول من هذا القسم الفصل بايجاز في 
المبادئ العامة الموضوعية الثاني   الفصل وفي  (9)مراقبة دستورية القوانين في ما يتعلق بالدستوري 

والحقوق الاساسية ذات القيمة العامة تكريس الحريات بيسي بعلاقة السلطات في ما بينها و المتعلقة بشكل رئ
 .(0) الدستورية

 
 بة دستورية القوانينار اختصاص المجلس في ما يتعلق برقارسم اط (1

 

                                                           

 ، )كميل زياده/ فارس بويز(1/90/0222تاريخ  3، )روبير غلنم/هنري شديد(، وايضاً: قرار رقم 97/5/9337تاريخ  93قرار رقم  955 
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اتجه الى توسيع هذه ، و لقد رسم المجلس الدستوري اطار اختصاصه في معرض رقابته على دستورية القوانين
حددتها الجهة  كماحدود مراجعة الطعن "تأخذ مداها كاملًا" بحيث تتخطى ته صلاحي فاعتبر انّ . حياتالصلا
 "دستوريةال كتلة"المبدأ  اعتمدكما ان المجلس  .ملهايده على القانون المطعون فيه بكالمجلس يضع فة، نالطاع

le bloc de constitutionnalité  بل فقط أحكام الدستور  تهرقابتشمل المعتمد من نظيره الفرنسي بحيث لا
الاعلان العالمي لحقوق ، والى الاساسية التي تضمنتهاالحريات و  الحقوق تمتد ايضاً الى مقدمة الدستور و 

ه لا اختصاصاعتبر المجلس ان كما . صراحة في مقدمة الدستور االمعطوف عليهالمواثيق الدولية الانسان و 
لنظر في أصول م القانون المطعون به على الدستور، بل يمتد الى احكاأيقتصر على مراقبة مدى انطباق 

المجلس صلاحياته في ابداء التحفظات التفسيرية  وقد أقرّ . ها في الدستورليع التشريع المنصوص
(Réserves d’interprétation ،التي يتعين للسلطات العامة التقيد بها في مراحل تطبيق وتنفيذ القانون )

النظر في  لمجلس الدستوري انه لا يعود ل وقررته. لمصلحة العليا يدخل ضمن رقابتقدير اق ان ح كّدأكما 
الحيثيات التي  ونستعرض في ما يلي أهمّ  .دستوريتهتقتصر صلاحيته على مراقبته لملاءمة التشريع بل 

 أطر اختصاص المجلس لدى ممارسة رقابته على دستورية القوانين: حدّدت
 

 :املة لرقابة القانون المطعون فيهصلاحية المجلس الش (أ
 

تأخذ بحيث حدود مراجعة الطعن تتجاوز للنظر في دستورية القوانين ته صلاحيي ان ر لقد أقر المجلس الدستو 
بمجرد تقديم المراجعة لديه وفقاً تمتد الى النظر في دستورية القانون المطعون فيه برمته، مداها كاملًا و 

 :في هذا الخصوص ورد دوقللاصول وتسجيلها في قلمه، 
( يتولى 052/39من الدستور وبموجب قانون انشائه )القانون  93"وبما ان المجلس الدستوري، بمقتضى المادة 

 الرقابة على دستورية القوانين بناءً على المراجعات التي ترفع اليه من المراجع المحددة حصراً في الدستور.
توري اذن حق اجراء الرقابة عفواً او من تلقاء ذاته، على مطابقة القوانين التي وبما أنّه اذا كان لا يعود للمجلس الدس

وتطلق يده في اجراء هذه الرقابة ، فانّ هذه الصلاحية تأخذ مداها الكامليسنّها مجلس النواب، على أحكام الدستور، 
لس، دون ان يكون مقيّداً بمطالب ، وفقاً للأصول وتسجيلها في قلم المجعلى القانون برمّته بمجرد تقديم المراجعة

 مستدعي الطعن، وهذا ما جرى عليه اجتهاد المجلس.
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وبما أنه لا يسع المجلس أثناء نظره في مدى مطابقة قانون ما على الدستور، ان يتجاهل نصاً مخالفاً للدستور، ولو 
ضى الامر، في حال اعتباره لم يكن محل طعن من قبل المستدعي، دون ان يضعه موضع رقابته، وابطاله، اذا اقت

 950مخالفاً للقانون."

 
 :(le bloc de constitutionnalité)" الدستورية الكتلة مبدأ " (ب

 
الكتلة "المجلس الدستوري اللبناني في اجتهادات عديدة ومستقرة، على غرار نظيره الفرنسي، مبدأ  اعتمدلقد 

والاعلان العالمي  ى أن مقدمة الدستور، كما، بحيث أكد علle bloc de constitutionnalité "الدستورية
المواثيق الدولية المعطوف و  المعطوف عليها صراحة في مقدمة الدستورلحقوق الانسان والمواثيق الدولية 

أ وتتمتع معاً بالقوة تؤلف مع هذه المقدمة والدستور جزءاً لا يتجز  ،عليها صراحة في مقدمة الدستور
والحقوق الاساسية المكرسة  العامة اختصاص المجلس الدستوري الى الحريات . فيمتد بذلك اطار957الدستورية

ذات  ئ، والتي وصفها بالمبادفي مقدمة الدستور او في المواثيق الدولية المذكورة صراحة في مقدمة الدستور
. يحوجوب تطبيق المبادئ الدستورية العامة في غياب نص دستوري صر كدّ المجلس أكما . القيمة الدستورية

أهم الحيثيات  نورد في ما يليو . 951انّ للتشريعات الدستورية مفعول آني تطبق وتنفذ فور صدورهاقرّ أو 
 :بهذا الخصوصالمتعلقة 
 953"ان مقدمة الدستور تعتبر جزءاً لا يتجزأ منه"

ن أحكام ها في ذلك شأمنه وتتمتع بقيمة دستورية شأن أ"وبما أنّ المبادئ الواردة في مقدمة الدستور تعتبر جزءاً لا يتجز 
 902الدستور نفسها."

حكام هذا القانون دون أن يشكل ذلك مخالفة للدستور او ان أ"وبما اذا كان يعود للمشترع ان يلغي قانوناً او ان يعدل 
الحقوق ذات  يقع هذا العمل تحت رقابة المجلس الدستوري الا ان الامر يختلف عندما يمس ذلك، حرية او حقاً من

  909دستورية."القيمة ال

                                                           

  03/3/0229تاريخ  3، وايضاً في المعنى عينه: قرار رقم 03/99/9333تاريخ  0ار رقم قر  950 

  0229ايار 92تاريخ  0قرار رقم 957 

 0229ايار 92تاريخ  3قرار رقم  951 

   7/1/9330تاريخ  3قرار رقم 953 

 90/3/9337تاريخ  0و  9القراران رقم  902 
 03/3/0229تاريخ  5وقرار رقم  9/0/0222تاريخ  9قرار رقم  909
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لا قيمة دستورية لوثيقة الوفاق الوطني ما لم تُدرج نصوصها في متن وعلى العكس، فقد اعتبر المجلس ان 
 .  900الدستور او في مقدمته

 
 الاختصاص للنظر في أصول التشريع المنصوص عنها في الدستور (ج

 
وانطباقه على الدستور وسائر رقابته لا تقتصر على مضمون النص التشريعي جلس الدستوري ان لقد أقر الم

عيوب التي قد تشوب أصول التشريع المتبع لسن الالقواعد والمبادئ الدستورية، بل تشمل ايضاً النظر في 
 :القانون المطعون فيه

"بما انه يعود للمجلس الدستوري ان ينظر بمعرض أعمال رقابته على دستورية اي نص تشريعي مطعون فيه لديه، 
ار هذا النص قد تمّ وفقاً لاحكام الدستور، اي أن ينظر في عيوب عدم الدستورية التي قد تشوب فيما لو كان اقر 

سة في القواعد العامة الاساسية الواردة في مقدمته او في متنه، اصول التشريع المنصوص عنها في الدستور او المكرّ 
قتصرة على مضمون النص التشريعي المطعون فيه ادئ العامة ذات القيمة الدستورية، وان لا تكون رقابته ممباو في ال

 909"(...) الدستور وسائر القواعد والمبادئ الدستورية اعلاه، طباقه علىنوا

 
 (:Réserves d’interprétationظات التفسيرية )التحفّ  (د

 
 وسيلة تسمح للمجلس الدستوري بأن يعتمد القانون المطعون بدستوريتهالتحفظات التفسيرية تشكل تقنية 

تحفظات ذا كقترن هوت .ها المجلسنيّ بر بالطريقة التي يفسّ ، بشرط ان يُ يعتبره غير مخالف لأحكام الدستورو 
 وتنفيذ تقيد بها لدى تطبيقال يستتبعمما  ،الآمر تجاه سائر السلطات الدستورية والاداريةبالطابع  يةتفسير 

 تبنىقد و  . التي ابداها المجلستلك ون غير خرى للقانأالمعني بهذه التحفظات، مع استبعاد تفسيرات  لقانون ا
، على غرار نظيره 9/0220في القرار رقم  التحفظات التفسيرية الملزمةتقنية المجلس الدستوري اللبناني 

  ي، وذلك بالرغم من غياب نص قانوني صريح يوليه هكذا اختصاص:سالفرن

                                                           

 9/7/0220تاريخ  0قرار رقم  900 

 03/3/0229تاريخ  3قرار رقم  909 
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قيمة الدستورية لا يعني انه يمتنع على المجلس الدستوري الدستور او القواعد ذات المخالفته "وبما ان رد الطعن لعدم 
يتعيّن التقيّد بها في مراحل  Réserves d’interprétationان يحصّن القانون المطعون فيه بتحفظات تفسيرية 

فيها به في اجتهاد القضاء الدستوري انّ للمجلس الدستوري في الحالات التي يرد  تطبيقه وتنفيذه، اذ انّه من المسلمّ 
الطعن ويقضي بدستورية القانون ان يفسّر القانون المطعون فيه على النحو الذي يجعله اكثر اتفاقاً مع أحكام 

 903الدستور..."

 
  لرقابة المجلس الدستوري  ماوخضوعهوالمصلحة العليا تقدير الظروف الاستثنائية  (ه

 
حكام الدستور. أينة، ان يخرج عن ضمن حدود مع ،جيز للمشترعيي لذا مفهوم الاستثناءالمجلس لقد حدد 

 يبقى خاضعاً لرقابته: ئيةالاستثناالظروف كما أكّد على ان تقدير 
"وبما انه في الظروف الاستثنائية، الناجمة عن حدوث امور غير متوقعة، تتولد شرعية استثنائية يجوز فيها للمشترع، 

اعد ذات القيمة الدستورية، وذلك حفاظاً و رية او القضمن حدود معينة، ان يخرج عن أحكام الدستور والمبادئ الدستو 
واستمرارية عمل المرافق العامة، وصوناً لمصالح البلاد العليا، ]...[، واذا كان للمشترع ان يقدر على الانتظام العام، 

لظروف، وجود ظروف استثنائية تستدعي سنّ قوانين لا تأتلف وأحكام الدستور، في حدود المدة الي تستوجبها هذه ا
 905"(...) فانّ ممارسته هذا الحق تبقى خاضعة لرقابة المجلس الدستوري،

 وأيضاً:
، دستورقوانين لا تتوافق واحكام ال "وبما أنه اذا كان يعود للمشترع ان يقدر وجود ظروف استثنائية تستدعي منه سنّ 

  900ضعاً لرقابة المجلس الدستوري."في حدود المدة التي تستوجبها هذه الظروف، فان ممارسته لهذا الحق يبقى خا

مباراة ، معتبراً ان ال9/0293167كما تطرق المجلس الدستوري الى مفهوم الاستثناء مؤخراً في قراره رقم 
الحصورة واعفاء المتقدمين اليها من بعض الشروط يشكلان استثناءً وان لم ينص القانون المطعون فيه عليها 

المتمثل بحصر المباراة باشخاص محددين مخالفاً للدستور، اذ أنّ "الاستثناء  صراحةً، واعتبر بالتالي الاستثناء
 لا تبرره سوى المصلحة العامة". وانتهى القرار الى ابطال بعض مواد هذا القانون على هذا الاساس.

                                                           

 95/7/0220تاريخ  9قرار رقم  903 

 المذكور آنفاً  0/0290القرار رقم  905 

 09/99/0229تاريخ  9، وأيضاً: قرار رقم 9337ايلول  90تاريخ  9/37قرار رقم  900 

 )تثبيت كتاب العدل بعد اجراء مباراة محصورة(  7/5/0293الصادر بتاريخ  032/0293م المتعلق بالقانون رق 9/0/0293تاريخ  9قرار رقم  907 
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ع يخضلمصلحة العليا من قبل المشترع اللبناني اتقدير الى اعتبار أن  كما ذهب اجتهاد المجلس الدستوري 
انه يعود لهذا المجلس ان ينظر في توافر مثل هذه المصلحة في ضوء أهداف التشريع الذي "، وتهرقابل

 .901"يمارس رقابته عليه للتحقق من دستوريته
 

 مة التشريعءفي ملاعدم النظر  (و
 

الاجتهادات الى بته، مستنداً بذلك ادخل ضمن اطار رقياعتبر المجلس ان النظر في ملاءمة التشريع لا 
ان اعتبار نظرية الآيلة الى وان موقفه هذا يتفق مع البهذا الخصوص. الثابت العربية والاجتهاد الفرنسي 

للقضاء ان يتعدى على وظيفة بالتالي المصلحة العامة، وانه لا يعود الى تحقيق دوماً  يهدفالعمل التشريعي 
الاعتبارات التي تدعو المشترع " انّ السياق  المجلس في هذاقرّر يفرع لدى تقديره لهذه المصلحة العامة. تالمش

 L’intérêtون دوماً محققة للصالح العام كالى التشريع لتحقيق او مواكبة هذه الاهداف يفترض أن ت
général وانّ المجلس الدستوري لا يسعه اعمال رقابته على هذه الاعتبارات التي تملي التشريع على ،

لا ينظر في ملاءمة التشريع بل في دستوريته، وهذا ما يعبر عنه  المشرع، وذلك لأن القضاء الدستوري 
مة اصدارها" ءباجتهادات دستورية عربية "ان الرقابة القضائية على دستورية التشريعات لا تمتد الى ملا

 903"(...) تهادات دستورية فرنسية ثابتةوباج
على موقفه هذا  جاراتيتعلق بقانون الاالمالمذكور آنفاً و  0/0293خير رقم وقد أكّد المجلس في قراره الأ

 معتبراً انّه ليس من صلاحية المجلس النظر في ملاءمة التشريع:
"وبما انّ تنظيم هذه العلاقة هو من صلاحيات السلطة التشريعية ويعود لها حق التقدير، وليس من صلاحية القضاء 

ان يتجاوز الضمانات التي نص عليها الدستور،  الدستوري النظر في الملاءمة، غير انّه من غير الجائز للمشترع
 170وتبقى القوانين خاضعة لرقابة القضاء الدستوري من أجل الحفاظ على هذه الضمانات، )...("

 
 المبادئ والمعايير الموضوعية  (2

                                                           

 0229ايار 92تاريخ  0قرار رقم  901 

 03/3/0229تاريخ  3قرار رقم  903 

 0/1/0293تاريخ  0قرار رقم  972 
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للقانون الدستوري، ان كان من خلال  تشكل مرتكزاً عامة  اً مبادئ في اجتهادهالمجلس الدستوري  كرّسلقد 
، للديموقراطيةأساساً حكام الدستور او من خلال تثبيت المبادئ العامة المتعارف عليها والتي تشكل لأ هير تفس

كما أكد من خلال اجتهاد وفير على  ومن ضمنها مبدأ فصل السلطات وتحديد اطر العلاقة في ما بينها.
واز الانتقاص من هذه الحريات او ، فكرّس المبدأ الآيل الى عدم جوالحقوق الاساسيةالعامة لحريات همية اأ 

وهذه المبادئ العامة تندرج اذن في  .تشريع جديد او تعديل تشريع سابق الحقوق الاساسية في معرض سنّ 
(، وتكريس أعلاقة السلطات العامة في ما بينها ورسم أطر صلاحيات كل منها )تحديد : اساسيتين خانتين

. وسوف نورد من بعدها مبادئاً موضوعية مختلفة (بستورية )الحريات والحقوق الاساسية ذات القيمة الد
  (.ج)
 

 في ما بينهاعلاقة المؤسسات الدستورية تحديد  (أ
 

أهمية مبدأ فصل السلطات كركن أساسي للنظام من خلال اجتهاد مستمر لقد أقرّ المجلس الدستوري 
جوب التزام كل سلطة حدود الديموقراطي، وحدد في عدد من قراراته مهام كل من السلطات العامة وو 

كما انه حدد مفهومي التوازن والتعاون بين صلاحياتها، بحيث لا تطغى اية سلطة على سلطة أخرى. 
مبدأ الاختصاص المحجوز للسلطة التشريعية كما حدد المواضيع و الاختصاص الشامل مبدأ وأقر السلطات. 

 .دد من قراراته، المنبثق عن مبدأ فصل السلطاتمبدأ استقلالية القضاء في عكرس  وقد حفوظة للقانون.مال
 

 مبدأ الفصل بين السلطات العامة -
 

والذي يقضي بثق عن مبدأ سمو الدستور، نلقد كرس المجلس الدستوري مبدأ الفصل بين السلطات العامة الم
ا في المهام المولجة اليها واختصاصها المحجوز لهبنفسها  بان تمارس كل سلطة عامة أنشأها الدستور

 أحكامه، من دون جواز تفويض سلطة أخرى في ممارسة هذا الاختصاص، وقد جاء بهذا الخصوص:
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كل سلطة عامة انشأها الدستور ان على "وبما ان طرح السؤال الأول مردّه الى مبدأ سمو الدستور الذي ينجم عنه ان 
فوض سلطة أخرى في ممارسة هذا تمارس اختصاصها المحجوز لها في أحكامه بنفسها وأنه لا يجوز لها أن ت

الاختصاص الا اذا سمح الدستور بهذا التفويض بموجب نص صريح، لأن هذا الاختصاص ليس امتيازاً شخصياً او 
حقاً خاصاً وانما وظيفة راعى الدستور في ايلائها الى كل من السلطات أهلية السلطة وقدرتها لممارستها وبلوغ 

يض اذا حصل بدون نص دستوري، انما يكون قد اهدر مبدأ الفصل بين السلطات غاياتها، حتى أن مثل هذا التفو 
  979"(...) الذي يقيمه الدستور من المبادئ الاساسية للدولة،

الذي صدر مؤخراً عن  9/0293172كما طرحت مسألة مخالفة القانون لمبدأ فصل السلطات في القرار رقم 
بعدد من موظفي وزارة العدل هو قرار تجاوزت باراة محصورة المجلس الدستوري، والذي اعتبر فيه ان اجراء م

فيه السلطة الاشتراعية صلاحيات السلطة الاجرائية، بالاضافة الى انّه يدخل في اطار الاستثناء غير المبرر. 
 وقد جاء في هذا القرار:

 ة الاجرائية وضعه موضع التنفيذ،"وبما ان الوظيفة العامة والمهن يتم بقانون تضعه السلطة الاشتراعية، وتتولى السلط
وبما أنّه يحق للسلطة الاشتراعية تعديل القانون الذي سبق وأقرّته، شرط عدم مخالفة الدستور والمبادئ ذات القيمة 

  )...(" الدستورية، وان يكون موضوعاً بصيغة قواعد عامة،

 
 تحديد مفهومي التوازن والتعاون بين السلطات -

 
 033/0290، الآيل الى ابطال القانون رقم 97/90/0290تاريخ  0لقرار رقم لقد حدد المجلس، في ا

المتعلق بترقية مفتشين في المديرية العامة للامن العام لتجاوز السلطة التشريعية حدود صلاحياتها،  مفهومي 
 التوازن والتعاون بين السلطات الوارد ذكرهما في الفقرة )ه( من مقدمة الدستور:

 ازن بين السلطات يعني التزام كل سلطة حدود صلاحياتها وعدم طغيان اية سلطة على سلطة أخرى،"وبما ان التو 
وبما أن التعاون بين السلطات يعني تسهيل كل سلطة عمل السلطة الاخرى، وعدم عرقلة عملها، وذلك من أجل 

 انتظام عمل السلطات وتفعيل دورها خدمة للصالح العام،
 لطات لا يعني اندماج السلطات ويجب ان يقف عند حدود الفصل في ما بينها، وبما أن التعاون بين الس

                                                           

 99/9/0220تاريخ  9قرار رقم  979 

 الذكور آنفاً  9/0/0293تاريخ  9القرار رقم  970 
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وبما أن التعاون بين السلطات لا يجوز ان يؤدي الى حلول سلطة مكان السلطة الأخرى وممارسة صلاحياتها جزئياً 
 " (...) او كليّاً،

 
 للقانون  المواضيع المحفوظةوتحديد محجوز ال مبدأ الاختصاص -

 
ان بعض المواضيع المحددة في الدستور هي يستتبع مبدأ الاختصاص المحجوز الذي لس الدستوري المج أقرّ 

تفويض هذه الصلاحيات الى  مما يؤدي الى عدم جوازدون سواه.   نوابمحفوظة للقانون ومحجوزة لمجلس ال
يجوز لا نّه ا يعني. مما 979على السلطة التنفيذية محجوبةً المواضيع المحفوظة سلطة أخرى بحيث تكون 

تدخل في الصلاحيات  التي لافي المواد القانونية الا التفويض من مجلس النواب الى مجلس الوزراء 
الا أن المجلس اقرّ، على غرار نظيره المجلس  .المحفوظة للسلطة التشريعية وحدها بموجب الدستور

نظيمية وبتنفيذ هذه القوانين ضمن أطرها "لا يعتبر تخلياً تكليف سواها بالمواضيع الت الدستوري الفرنسي بانّه
الًا فيها دون اي تعديل فيها او تعطيل لها، وذلك لأن هذه الصلاحية التنظيمية والتنفيذية مبتفصيل ما ورد اج

 973"(...)ظة أصلًا للسلطة المشترعة، والتطبيقية غير محفو 
 وقد حدد المجلس الدستوري المواضيع المحفوظة للقانون كالآتي:

( 0ان من بين هذه المواضيع التي يعتبرها الدستور صراحة في حمى القانون ويحفظها حصراً له، الجنسية )م  "وبما
( وشروط تولي الوظيفة العامة وضمان 93و 99و 92و 3و 1والعامة على أنواعها )المواد والحريات الشخصية 

( وسواها 10و 19فرض الضرائب )المادتان ( و 95( والملكية الخاصة )المادة 90حقوق الموظفين العامين )المادة 
 975"(...) ه وجعلها حكراً على القانون،من المواضيع التي عددها الدستور في بعض مواد

 :عينه لمعنىاوأيضاً ب
"وبما أنه يتبين مما تقدم ان تحديد المبادئ والقواعد الاساسية لمنح امتياز او التزام لاستغلال مرفق عام معيّن يتعلق 

موارد ثروة البلاد الطبيعية ومصلحة ذات منفعة عامة هو من اختصاص السلطة المشترعة وان تحديد  بمورد من

                                                           

 99/9/0220تاريخ  9قرار رقم  979 

 99/9/0220تاريخ  9قرار رقم  973 

 99/9/0220تاريخ  9قرار رقم  975 



100 
 

سلطة ( هي من اختصاص الmise en oeuvreالاجراءات اللازمة لتطبيق هذه المبادئ والقواعد انفاذاً للمنح )
 970"(...) الاجرائية

 
 أ الاختصاص الشامل لمجلس النوابمبد -

 
المجلس الدستوري مبدأ الاختصاص الشامل للسلطة التشريعية وحق الولاية الشاملة في لقد كرّس اجتهاد 

 التشريع المستمدين من مبدأ السيادة:
"وبما ان حق الدولة في التشريع هو حق من حقوق السيادة التي تستمد مصدرها من الشعب تمارسها الدولة عبر 

 جدين على هذا الاقليم.المؤسسات الدستورية، على اقليمها وعلى كل المتوا
من  90وبما ان سلطة التشريع سلطة اصيلة ومطلقة وقد حصرها الدستور بهيئة واحدة هي مجلس النواب )المادة 

 الدستور(.
مجلس النواب حق التشريع اذن في ما يتعلق بتنظيم اوضاع الطوائف، بما له من سيادة وبما له من حق لوبما ان 

ي عينها الدستور، ودون ان يتعدى ذلك المساس باستقلال ت، وذلك ضمن الحدود الالولاية الشاملة في التشريع
 977الطوائف في ادارة شؤونها الذاتية او أن يؤدي الى الحلول محلها في ادارة هذه الشؤون."

 وأيضاً في المعنى عينه:
امل على صعيد التشريع، "وبما أن المجلس الدستوري قد سبق له ايضاً ان قرر ان مجلس النواب يتمتع باختصاص ش

 بحيث لا يقتصر اختصاصه على المواضيع التي حجزها له الدستور من الدستور 90على ما جاء في المادة 
، بل أنه يمكنه ان يشرع صحيحاً في اي موضوع يريده بقانون يصدر عنه بشرط توافقه وأحكام الدستور صراحة

 971"(...) شؤون التنظيمية والتطبيقية،ان هذا الموضوع من الوالمبادئ العامة ذات القيمة الدستورية، حتى لو ك

 
 عدم جواز تدخل النواب في اعمال السلطة التنفيذية -

 

                                                           

 9/7/0220تاريخ  0قرار رقم  970 

 9/0/0222تاريخ  9، وأيضاً بالمعنى عينه: القرار رقم 1/0/0222تاريخ  0قرار رقم  977 

 99/9/0220تاريخ  9قرار رقم  971 
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أنّ تدخل النواب في أعمال السلطة التنفيذية او اعمال السلطة الادارية يشكل خرقاً لمبدأ اعتبر المجلس 
  :الفصل بين السلطات الذي يتمتع بالقيمة الدستورية

الدستور او  هانّ اشتراك نواب في هيئات ادارية للتحقيق مع أجهزة السلطة الادارية خارج الاطار الذي حددوبما "
النظام الداخلي للمجلس، لا يدخل ضمن صلاحيات النائب الدستورية ويكون بذلك مخالفاً لمبدأ الفصل بين السلطات 

 973مة ذات القيمة الدستورية."ويأتي بالتالي غير متوافق مع أحكام الدستور والمبادئ العا

 
 عدم جواز تقييد سلطة مجلس الوزراء في مواضيع أساسية تدخل ضمن نطاق اختصاصه -

 
أنّه لا يصح تقييد سلطة مجلس الوزراء وبخاصة في المواضيع التي اعتبرها المجلس في هذا السياق  قرّ أكما 

ظيفة العامة عندما يكون من شأن هذه القوانين الدستور اساسية بقوانين يسنها المشترع وان تناولت تنظيم الو 
 912او فرض شروط مقيّدة لممارستها.الانتقاص من هذه السلطة 

 
 مبدأ استقلالية القضاء -

 
السلتطتين كل من تجاه  نهاطراً تحصّ  اكرس المجلس الدستوري في اجتهاده مبدأ استقلالية القضاء ورسم له

  في عدد من قراراته:التشريعية والتنفيذية 
أنّ مبدأ فصل السلطات، والذي ينبثق عنه مبدأ استقلال القضاء، لا يجيز للمشترع ان يجري رقابته على قرارات "

القضاء، او ان يوجه اليه الاوامر او التعليمات، او ان يحل محله في الحكم في النزاعات التي تدخل في اختصاصه، 
 ويستوي في ذلك القضاء العدلي والقضاء ألاداري.

ا ان مبدأ الفصل بين السلطات الذي يتمتع بالقيمة الدستورية يمنع اذن على اي قانون او عمل اداري ان يرفع يد وبم
 .919القضاء عن قضية عالقة أمامه ويجعل القاضي بمنأى عن تدخلات السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية"

                                                           

المتعلق بصون الحق بسرية المخابرات والمعروف  932/33من القانون  90و 95و 1ابطال المواد الآيل الى  03/99/9333تاريخ  0قرار رقم  973 
 بقانون التنصّت

 0229ايار 92تاريخ  5قرار رقم  912 

ية المتعلق بترق 033/0290)الذي ألغى القانون رقم  97/90/0290تاريخ  0، وأيضاً بذات المعنى: القرار رقم 03/3/0229تاريخ  5قرار رقم  919 
اراة المطعون في مفتشين في المديرية العامة للأمن العام لأنه مخالفاً لمبدأ فصل السلطتين الاشتراعية والقضائية اذ أنه استبق قرار القضاء بشأن المب

 صحتها أمام مجلس شورى الدولة(.
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 والحقوق الاساسية ذات القيمة الدستوريةالعامة تكريس الحريات  (ب

 
، والحقوق الأساسية ذات القيمة الدستوريةالعامة عدداً من الحريات  اجتهادهكرّس المجلس الدستوري في لقد 

وحدد . كحماية الحياة الخاصة وحق مراجعة القضاء وحق الدفاع والحق بالعمل ومبدأ المساواة أمام القانون 
مفهوم العدالة الاجتماعية في قراراته.  كما حددمفاهيم هذه الحريات والأطر التي يجب ان تمارس ضمنها. 

ى مراقبته لدستورية القوانين ليتناول أيضاً اجتهاده واللافت انّ تكريسه للحريات العامة والحقوق الأساسية تعدّ 
المتعلق بطعن في  99/0223910ية الرأي في القرار رقم حر الصادر في النزاعات الانتخابية. فقد كرّس مثلًا 

المصانة من الدستور والمحمية بالقوانين والمواثيق، فاعتبر انه "لا يمكن ممارستها ، صحة انتخاب نائب
كما  .بالانفلات من كل عقال وبالخروج عن كل ضابط، والتحول نحو الفوضى والاخلال بالانتظام العام"

 .مبدأ عدم الانتقاص من الحقوق والحريات الاساسية، على غرار نظيره الفرنسي، أقرّ 
 

 الحقوق الاساسيةالحريات العامة و الانتقاص من  مبدأ عدم -
 ه لا يسع أنّ  لقد أقر المجلس الدستوري مبدأ عدم الانتقاص من الحريات العامة والحقوق الاساسية، بحيث

الحقوق والحريات الاساسية ان يعدل او يلغي النصوص القانونية هذه المشترع عندما يسنّ قانوناً يتناول 
اعلية فه الحريات دون ان يحل محلها نصوصاً اكثر ضمانة او تعادلها على الاقل النافذة الضامنة لهذ

بمعنى انّه لا يجوز للمشترع ان يضعف من الضمانات التي أقرّها بموجب قوانين سابقة لجهة حق "وضمانة، 
ة او حرّية أساسية سواء عن طريق الغاء هذه الضمانات دون التعويض عنها او باحلال ضمانات اقل قو 

 919وفاعلية."
 

 حماية الحياة الخاصة للانسان -

                                                           

 قضية مخايل ضاهر/فوزي حبيش المذكورة آنفاً. 910 

 03/3/0229تاريخ  5: القرار رقم ، وايضاً 09/99/9333تاريخ  9قرار رقم  919 
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، "ان حماية الحياة الخاصة للانسانلقد تناول المجلس في اجتهاده حماية الحياة الخاصة للانسان معتبراً 
التي كفلها الدستور ولا يجوز تقييدها الا من  نات الاساسية للحرية الفرديةواحترام خصوصيته تعتبر من المكوّ 

 913ات الكافية لممارسة هذه الحرية."النظام العام وبما يؤمن الضمانجل الحفاظ على أ
 

 حق الدفاعحق مراجعة القضاء و  -
أضفى المجلس الدستوري اللبناني، على غرار نظيره الفرنسي، القيمة الدستورية على هذين الحقين الفائقي 

الدستورية هذين الحقين  قيمةعلى في المستقبل هنا لا يسعنا الا ان نلفت النظر الى ما قد يترتب و الاهمية. 
، بالاضافة الى مبدأ القانون الجزائيحقل المجالات الحقوقية، ولا سيما في  مختلفمن نتائج تطبيقية في 

فاجتهاد . 3/0229الحرية الشخصية أمام القضاء الذي تناوله المجلس الدستوري اللبناني في القرار رقم 
. وقد قضى الكاملها مداها ئفي تفسير هذه الحقوق الاساسية واعطاالمجلس الدستوري الفرنسي ذهب بعيداً 

 لكنه ذهبهو حق دستوري.  حتياطيالحجز الافي فترة  يان الحق في استشارة محام 99/1/9339تاريخ ب
أن أعطى مفهوم حق ب، 0292915( عام QPCفي مسألة مسبقة دستورية ) النظرأبعد من ذلك لدى  الى

، اذ انّه "لا يسمح التوقيف الاحتياطي يرعىغائه نظام القانون العام الذي كان العند اه دالدفاع كامل م
  910".محام فعليةللشخص الذي يجري التحقيق معه، بينما هو محجوز رغم ارادته، بالتمتع بمساعدة 

يل تعدآل الى ردت في قانون بالغاء عبارة و اللبناني، فقد قضى المجلس الدستوري اجتهاد بالعودة الى أما و 
 قانون تنظيم القضاء الشرعي، السني والجعفري، لانتقاصها من حقوق الدفاع الدستورية:

"وحيث انّ العبارة "وذلك في غياب القاضي او العضو المعني" تؤدي الى حرمان القاضي او اي عضو آخر لدى 
ي ذلك، مغايبة تنتقص ندما يمارس مجلس القضاء الاعلى صلاحياته بحقّه، وفعسماع دفاعه إالقضاء الشرعي من 

 . 917/ من الدستور"02ن بموجب المادة /من حقوق الدفاع الدستورية، المكفولة لكل من القضاء والمتقاضي

 وايضاً :
وبما ان حق مراجعة القضاء هو من الحقوق الدستورية الاساسية وهو يشكل بالنسبة للقاضي في القضايا التأديبية "

 911من الدستور." 02حدى الضمانات التي عنتها المادة عندما يكون محل مؤاخذة مسلكية، ا
                                                           

 03/99/9333تاريخ  0قرار رقم  913 

 915 14/22 QPC, 30 juillet 2010, R. p. 217-C.C. 2010 

 910 512-édition, p.511 èmeDominique Rousseau, Droit du contentieux constitutionnel, LGDJ, 10 

  91/3/9335تاريخ  9قرار رقم  917 
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 الفردية والعامة الملكية احق -

ها. ممارست لقد أكّد المجلس على أهمية الملكية الفردية في عدد من قراراته، ورسم اطر القيود التي قد تحد من
 .الحماية الدستورية للملكية العامةكما أقر 
العليا، ان تقرر وضع القيود التي تحدد من مداها لاكتساب غير اللبنانيين او انّه من حق الدولة، في ضوء مصلحتها "

، لها دون بعضهم تحديداً الحقوق العينية في لبنان اذ تمارس في ذلك حقاً سيادياً محفوظاً لها على الارض اللبنانية
 .913"سواها

جارات مؤخراً في يقانون الا الطعن فيمعرض النظر في في كما تطرق المجلس الى موضوع الملكية الفردية 
"ما حصل طيلة أكثر من سبعين سنة هو تعسف مستمر في الحد فاعتبر ان  .المذكور آنفاً  0/0293قراره 

حدّد في القرار المذكور عينه  وقد من حق الملكية من خلال قوانين استثنائية متمادية التعرض لحرية التعاقد".
 ية بشكل حصري:حد من حق الملكالقانونية التي تطر الا

"وبما انّ ما يحدّ من حق الملكية هو المصلحة العامة التي تشمل حصراً في ما يتعلّق بالملكية: القواعد العقارية 
والهندسية في الفرز والضم والبناء، والاستملاك لقاء تعويض عادل ولصالح انشاءات عامة، وقواعد التنظيم المدني، 

معماري والثقافي، والتقيّد بالانظمة البلدية في الصيانة والترميم، وبالتالي ليس الحد واسلامة العامة، وحماية الارث ال
 من المبادئ التعاقدية العامة وحرية التعاقد والتوازن في النظرية العامة للعقد، )...("

 وفي الملكية العامة، جاء عن المجلس ما يلي:
فقط على الملكية الفردية، بل ينسحب ايضاً على الملكية  وبما ان حق الملكية المصان بموجب الدستور لا يقتصر"

الجماعية، اي الملكية العامة، التي يجب ان تحظى بالحماية نفسها، وضمن الحدود ذاتها، المقررة لحق الملكية 
 932الفردية."

 
 السكنفي حق وال اء العملقالحق في العمل والحق في انتالحقوق ذي القيمة التوجيهية:  -

                                                                                                                                                                                           

 03/3/0229 تاريخ 5قرار رقم  911 

 0229ايار 92تاريخ  0قرار رقم  913 

 00/0/0222تاريخ  3قرار رقم  932 



105 
 

اء العمل المكرسين في المواثيق الدولية لا قس الدستوري ان الحق في العمل والحق في انتاعتبر المجل
عداد الحقوق ذي القيمة التوجيهية للدول الموقعة لهذه  يدخلان فييشكلان حقوق فردية للشخص بل 

 المواثيق:
كل انسان في انتقاء العمل "وبما ان المواثيق الدولية وكما سبق اعلاه التي تنص على الحق في العمل وعلى حق 

الذي يرغب او يرتضيه تشكل تدويناً لمبادئ ذي قيمة توجيهية للدول الموقعة على هذه المواثيق بحيث تعمل على 
جب و ن الزامها به كمادخالها في تشريعاتها وسياسياتها الاقتصادية ولا تؤلف حقاً فردياً للشخص تجاه دولته يمكنه م

 .939مدني تجاهه"

المتعلق بقانون الايجارات، ان الحق في السكن هو من  0/0293رقم الأخير المجلس في قراره  وقد اعتبر
انّه قرر أنّه "يعتبر  غيرالحقوق الدستورية الأساسية استناداً الى الشرعات الدولية واجتهادات دستورية مستقرة، 

اعية والاجرائية رسم السياسات توفير المسكن للمواطن هدف ذو قيمة دستورية ينبغي على السلطتين الاشتر 
ووضع القوانين الآيلة الى تحقيق هذا الهدف وعدم الاكتفاء بوضع قانون ينظم العلاقة بين المؤجر 

  192والمستأجر."
 

 ساس مبدأ المساواة أمام القانون والتعيين في الوظيفة العامةأ -
ن هو من المبادئ العامة ذات القيمة ن مبدأ المساواة امام القانو أالمجلس في عدد من قراراته اعتبر لقد 

الا انه يبقى بوسع  .ملته للجميع دون ما فرق او تمييزايكون القانون واحداً في مع يستتبع انالدستورية، 
المشترع ان يخرج عن هذه المبدأ ويميّز في المعاملة بين المواطنين اذا وجد هؤلاء في اوضاع قانونية مختلفة 

وقد  عامة ذلك، شرط ان يكون هذا التمييز في المعاملة متوافقاً مع غاية القانون.او اذا اقتضت المصلحة ال
 جاء في هذا السياق:

وبما انه في حقل الوظيفة العامة، لا يوجد موجب دستوري على المشترع باعتماد قاعدة عامة او طريقة واحدة "
بين  زئف العامة يلزم المشترع بعدم التمييلاختيار جميع فئات الموظفين، الا ان مبدأ المساواة في تولي الوظا

المرشحين للوظيفة العامة على أساس الجنس او العرق او اللون او المنزلة الاجتماعية وبالتالي، بمراعاة الكفاءة 
 939العلمية والخلقية في انتقاء الموظفين." توالجدارة والصفا

                                                           

 09/99/0229تاريخ  9قرار رقم  939 

 0/1/0293تاريخ  0قرار رقم 930 

 95/0/0222تاريخ  9، وايضاً قرار رقم 9/0/0222تاريخ  9قرار رقم  939 
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ة المفتشين في الأمن العام حيثيات عديدة المتعلق بالطعن في قانون ترقي 0/0290وقد تضمن القرار رقم 
 حول مبدأ المساواة، حيث جاء:

 "وبما ان المساواة لا تعني المساواة بالمطلق، انما المساواة بين المواطنين الخاضعين للوضع القانوني نفسه،
واطنين في أوضاع وبما انّ المشترع يستطيع ان يميّز في المعاملة بين المواطنين في حال توافر شرطان: وجود الم

ومراكز قانونية مختلفة، وتوافر المصلحة العامة التي تبرر عدم المساواة، على ان يبقى هذا التمييز في المعاملة 
 متوافقاً مع غاية القانون، )...(

من وبما انّه لا يجوز على صعيد آخر التمييز، في القانون موضوع الطعن، بين المفتشين في الامن العام والعسكريين 
الاسلاك الاخرى والمدنيين، الذين تقدموا الى المباراة نفسها وكانوا في الوضع القانوني نفسه، لأن ذلك يؤدي الى 

  194انتهاك مبدأ المساواة الذي نص عليه الدستور."

 
 العدالة الاجتماعية والمفاهيم التطبيقية لها -

ان ادراج العدالة الاجتماعية في الفقرة "ج" من لقد كرّس المجلس الدستوري مبدأ العدالة الاجتماعية فاعتبر "
مقدمة الدستور من بين مرتكزات النظام الجمهوري الديموقراطي البرلماني يجعل من هذا المرتكز مبدأ دستورياً 
نصياً يصار الى التحقق من تقيد اي قانون به بمعرض اعمال الرقابة على دستوريته، اي على التزامه احكام 

  935ئه،.."الدستور ومباد
المجلس ان الدستور قد خلا من تحديد عام لهذا المفهوم، الا أنه اوجد مفهوماً تطبيقياً للعدالة وقد اعتبر 

 الاجتماعية في عدد من المواضيع:
"وبما ان الدستور اللبناني قد خلا من تحديد عام لمعنى العدالة الاجتماعية، الا أنّه اوجد مفهوماً تطبيقياً لها في 

مواضيع التي حجزها للقانون الضامن لهذه العدالة، ومن ابرز المواضيع الملكية، التي جعلها الدستور في بعض ال
حمى القانون وفرض التعويض العادل لمصلحة من نزعت عنه ملكيته مما يؤلف بحد ذاته مفهوماً تطبيقياً للعدالة 

دستور بأن يخضع لها جميع اللبنانيين على حد سواء وكذلك الأمر الفرائض العامة كالضرائب التي أقر ال الاجتماعية،
وبشكل عادل فلا يلحق غبن بفئة من جرائها ولا تخضع منطقة من اقليم الدولة وهذا كله يؤلف ايضاً في الموضوع 

 )...( الضريبي مفهوماً تطبيقياً للعدالة الاجتماعية،

                                                           

 97/90/0290تاريخ  0قرار رقم  933 

 99/9/0220تاريخ  9قرار رقم  935 
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عية في نص قانوني ما، هو عدم انفصام غايتها عن القانون بما أنّ ما تقدم مؤداه ان المعيار في توافر العدالة الاجتما
المعني باعتباره اداة لتحقيقها فلا يكون القانون، اي قانون، منصفاً وبمنأى عن الطعن الا اذا كان قانوناً عادلًا شاملًا، 

 930"(...) مشابهة، لمعنيين به في أوضاعاي ضامناً غايات العدالة المذكورة، بالمساواة بين جميع المناطق وجميع ا

 
 استمرارية المرفق العام مبدأ  -

هو من المبادئ ، و مبدأ استمرارية المرفق العاملقد أضفى اجتهاد المجلس الدستوري القيمة الدستورية على 
 937.القانونية العامة التي أقرها الاجتهاد الاداري 

 
، وتعريف كل من لتشريععدم اضفاء الصفة الدستورية او القيمة الدستورية على مبدأ استقرار ا -

 مان التشريعي والثقة المشروعةمفهومي الأ
فقرر . ان الاستقرار التشريعي لا يدخل في عداد المبادئ الدستورية 0229لقد اعتبر المجلس الدستوري عام 

ذه او ذات قيمة دستورية، ولا يسع المجلس أن يضفي ه دستورياً  "ان مبدأ استقرار التشريع ليس بحدّ ذاته مبدأً 
. الا انّه لا بد من 931"(...) في ظل أحكام دستورية صريحة، الصفة او هذه القيمة على المبدأ المذكور

الاستقرار التشريعي في الاجتهاد الدستوري الفرنسي  متطلباتلقاها تالتنويه هنا الى الأهمية المتزايدة التي 
مبدأ وضوح  اعتمادبالدستوري الفرنسي جلس من قبل اجتهاد المهذا المفهوم ترجم يوالاوروبي الحديث، بحيث 

فهومية ومن خلال تكريس الغاية ذات القيمة الدستورية لم principe de la clarté de la loiالقانون 
 l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligiblilté etمنهوسهولة المنال القانون 

d’accessibilité de la loi. اد الدستوري الفرنسي يعتبر ان القوانين التي لا تقترن بالصفة كما ان الاجته
مفهوم الاستقرار الى بذلك ستننداً م inexistence des lois non normativesالتنظيمية هي باطلة 

  .933التشريعي ومبدأ وضوح القانون 

                                                           

 99/9/0220تاريخ  9قرار رقم  930 

 09/99/9333تاريخ  9قرار رقم  937 

 0229ايار 92تاريخ  3قرار رقم  931 

 La constitutionnalisation de l'exigence de sécurité juridique en Laure VALEMBOIS, «−Anne droitيراجع بهذا الصدد:  933 
français », Cahiers du Conseil constitutionnel n° 17 (Prix  de thèse 2004) − mars 2005 
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في قانون  الا انّ المجلس الدستوري اللبناني عاد في اجتهاده الحديث في معرض النظر في الطعن
، من دون استبعاد القيمة الدستورية عنهما "مان التشريعي" و"الثقة المشروعة، الى مفهومي "الأ200الايجارات

وحدد أطر ، بل عرّف عن كل منهما 0229عام  كما كان فعل سابقاً بالنسبة الى مبدأ الاستقرار التشريعي
 كما يلي:تطبيقهما 
لا يعني ثبات أوضاع قائمة، بل أخذ هذه الاوضاع بالاعتبار من  sécurité juridiqueبما أنّ الامان التشريعي "

 خلال تشريع متدرّج زمنياً يساهم في الانتقال الى وضع تشريعي أكثر انصافاً وانسجاماً مع القواعد التعاقدية العامة،
 وبما أنّ الامان التشريعي لا ينشئ حقاً مكتسباً في ظل قوانين ايجار استثنائية، 

ا انّ الثقة المشروعة الملازمة لموجب الأمان التشريعي تفترض أساساً مشروعية ذات سند حقوقي عادل في وبم
 العلاقة التعاقدية، وليس مجرد نصوص استثنائية متتالية تمديداً لعقود الايجارات القديمة،

ستمرت طويلًا، لا تبرر الاعتداد بموجب وبما ان العلاقة التعاقدية غير المتوازنة بين المالك والمستأجر قديماً، والتي ا
 الثقة المشروعة لأن طابعها غير المتوازن تعاقدياً يؤدي الى حالة تعسف في هذه الثقة،

 وبما أنّ موجب الامان التشريعي لا ينطبق على الحالة الراهنة لأسباب ثلاثة على الاقل وهي الآتية:
ح طرف على حساب آخر، فيحصل أمان لصالح فئة على يجب أن يكون الامان التشريعي عاماً وليس لصال -

 حساب الأمان لفئة أخرى،
 يجب ان تتوافر فيه الشروط القانونية فلا ينبع من قوانين استثنائية، وان كانت مستمرّة، هي بطبيعتها ظرفية، -
ستغلال والضرر، يجب ان ترتكز الثقة المشروعة على الثقة التي هي في جوهرها علائقية فتكون مجردة من الا -

 وأيضاً على المشروعية وليس مجرد القانونية،
تجاه احتمال حدوث تحوّل  الأمان التشريعي والثقة المشروعة تتطلبان من المستفيد منهما ان يمارس هو أيضاً الحكمة

 في التشريع،
الانصاف، فلا تنطبق عليها،  وبما ان العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر القديم، اذ اتصفت بعدم التوازن وعدم

بالرغم من استمراريتها مدة طويلة، مفاهيم الامان والثقة والمشروعية، بل تسري عليها في ما يتعلق بالمستفيد شروط 
 الاستدراك والتحسب للمتغيرات، )...("

 
 أخرى وقواعد دستورية مبادئ تكريس  (ج

 

                                                           

 المذكور آنفاً  0/0293رقم قرار  022 
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يات المتعلقة بها ثأبرز الحيبايجاز مة نورد في ما يلي دستورية عا اً وقواعد اً أقرّ المجلس الدستوري مبادئلقد 
 لأهميتها: 

 
 عدم اعتبار اقتراح تعديل القانون بمثابة اقتراح قانون او مشروع قانون  -

مشروع  ان اقتراحات التعديل التي يتقدم بها اي من النواب خلال جلسات مجلس النواب والتي تطال اقتراح قانون او"
من الدستور، بحيث انه اذا سبق   91اقشة العامة لا تعتبر بمنزلة اقتراح قوانين بمفهوم المادة قانون مطروح على المن

ن وسقطت عند التصويت عليها ولم تنل موافقة المجلس فليس لاحد النواب ان تقدم باقتراحات تعديل على قانون معيّ 
مجلس النواب بنصوص مماثلة للاقتراحات ان يطرح اقتراح قانون او مشروع قانون على من مانع دستوري يحول دون 

 029"(...) المذكورة،

 
 وعدم جواز الأخذ بحالة مؤقتة واستثنائية كقاعدة عامة تحديد الاحكام الانتقالية -

"وبما أنّ الاحكام الانتقالية هي تلك الاحكام التي تتضمن نصوصاً تعالج اوضاعاً مؤقتة وتؤمن الانتقال من وضع 
دائم ومستقر، وبالتالي يجب ان تكون الاحكام التي تتناول الوضع الانتقالي ذات طابع مؤقت الى وضع طبيعي 

مؤقت يتم الخروج منها الى وضع دائم ومستقر، فلا تتحول هي الى وضع دائم، من شأنه أن يخل باحكام الدستور او 
 بالضمانات الدستورية التي تنصّ عليها القوانين او المبادئ العامة الدستورية.

باعطائها النواب الدروز حق اختيار شيخ العقل بحيث يكتسب الشيخ المختار حكماً وفوراً صفة  90بما ان المادة و 
شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز، وللمدة المحددة في القانون لولاية شيخ العقل اي لولاية كاملة وهي مدة خمسة 

 020"(...) ت من المؤقت دائماً،عشرة سنة قابلة للتجديد، تكون تحت حكم المؤقت، قد جعل
"وحيث انّه لا يجوز للمشرع ان يجعل من حالة موقتة واستثنائية، ليس لها طابع الديمومة، قاعدة عامة، او أن يبني 

 029قاعدة ثابتة دائمة تخل بمبدأ المساواة أمام القانون بصورة دائمة." عليها

 
 اصدار القانون ونشره والتمييز بينهما مفهوميتعريف  -

في معرض النظر في الطعنين  0293عام نشره و القانون اصدار  طرق المجلس الدستوري الى مفهوميت
بين هذين  0/0293المجلس في قراره رقم ميّز  قدو  .204المقدمين اليه في قانون الايجاراتالمتتاليين 

                                                           

  0229ايار 92تاريخ  3قرار رقم 029 

 1/0/0222تاريخ  0قرار رقم  020 

 7/1/9330تاريخ  3قرار رقم  029 
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الفته قواعد الرامي الى ابطال القانون بسبب مخالطعن  طلب، رداً على المفهومين وعرّف عن كل منهما
أنّه لا يجوز نشر القانون مجدداً لعدم وجود رئيس الجمهورية الذي  وكان ادلى الطاعنون الاصدار والنشر، 

 . وقد جاء عن المجلس في هذا الصدد ما يلي:هو صاحب الحق في اصدار القانون وردّه
وذلك بتوقيع رئيس الجمهورية عليه،  "بما انّ الاصدار هو الاثبات الرسمي لوجود القانون الذي أقره مجلس النواب،

 لوضعه موضع التنفيذ،
 من الدستور، حق دستوري منحه الدستور لرئيس الجمهورية، 50و 59وبما أنّ الاصدار بموجب المادتين 

منه ما يأتي: "يصدر رئيس الجمهورية  50و 59وبما انّ الدستور ميّز بين الاصدار والنشر، فجاء في المادتين 
 ويطلب نشرها"،القوانين...

 )...(  وبما أنّ النشر في الجريدة الرسمية هو الاعلان عن دخول القانون حيّز التنفيذ، بعد اصداره،
، اعادة اصدار القانون المطعون 99/0/0293تاريخ  5/0293وبما أنّه لا يترتب على قرار المجلس الدستوري، رقم 

هر التي حددها الدستور لاصدار القانون او ردّه الى مجلس النواب، فيه، كونه أصبح نافذاً حكماً بعد انتهاء مهلة الش
 )...( ولم يعد ثمة حاجة لاصداره من رئيس الجمهورية، بل وجب نشره،

من الدستور، أمر وجوبي تتولاه السلطة المولجة بالنشر  57وبما أنّ نشر القانون، بموجب الفقرة الأخيرة من المادة 
 مجلس الوزراء كون الجريدة الرسمية من الاجهزة التابعة لها، )...(" والمسؤولة عنه، وهي رئاسة

 
 جنة ذات الصفة القضائيةلال  - -

مسألة دستورية اللجنة ذات الصفة القضائية المنشأة  205ورية قانون الايجارات الأخيرتلقد طرح الطعن في دس
ابطال المواد و رد مراجعة الطعن بموجب هذا القانون، بحيث انتهى القرار الصادر عن المجلس الدستوري ب

على سببين  المتعلقة بانشاء اللجنة واعطائها الصفة القضائية لاعتبارها مخالفة للدستور. وقد ارتكز المجلس
رئيسين لابطاله هذه المواد: فاعتبر من جهة انّه لا يجوز انشاء لجان تمنح الصفة القضائية من دون ان 

ان خلص الى  ، لذان تحدد الاجراءات الواجب اعتمادها امام هذه اللجنةتتوافر فيها الشروط المطلوبة، كأ
، اعتبر ومن جهة ثانية اناطة الفصل في نزاع ذي طبيعة قضائية بها يعتبر مخالفاً للقواعد الدستورية. 

                                                                                                                                                                                           

في تاريخ نشره، وقد وردت مخالفة بهذا الشأن من الذي رد بموجبه المجلس الطعن باعتبار انّ القانون لم يكن نافذاً  99/0/0293تاريخ  5قرار رقم  023 
اء اداري"، قبل العضو أنطوان مسرّه الذي اعتبر انّه "من صلاحية المجلس الدستوري النظر في الطعون المتعلقة  بالقوانين وليس بنشرها الذي هو اجر 

 المذكور آنفاً. 0/1/0293تاريخ  0والقرار رقم 

 الذكور آنفاً  0/0222قرار رقم  025 
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هاده غير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة، مستنداً بذلك الى اجتنهائية المجلس انّه لا يجوز جعل قراراتها 
وقد ورد . 206على ايجاد طرق مراجعة مناسبة لقراراتهاالمستقر السابق بشأن اللجان ذات الصفة القضائية 

 عنه في هذا الخصوص:
"وبما أنّه من غير الجائز للمشترع منح الصفة القضائية للجنة ما، ما لم تتوافر فيها الشروط التي تؤدي الى منحها هذه الصفة 

ب توافرها في أعضاء هذه اللجنة المخوّلة البتّ في النزاعات ذات طابع قضائي، ولناحية الاستقلالية لناحية المعايير الواج
الممنوحة لأعضاء اللجنة والحصانة والمتوافرة لهم، للفصل في النزاع باستقلالية وحيادية وموضوعية ونزاهة، ولناحية تحديد 

 البت بالنزاع واتخاذ القرار."–الاجراءات المعتمدة 
عن ثلاثة من أعضاء المجلس، مفادها أن اللجنة ذات  ومن اللافت انّه وردت مخالفة بشأن هذا القرار صادرة

الصفة القضائية تختلف عن المحاكم المناط بها السلطة القضائية، وبالتالي "الفرق ساطع بين السلطة 
أعطاها المشترع بسلطته التقديرية القضائية المنصوص عليها في الدستور وبين الصفة القضائية للجنة ادارية 

حق بت نزاعات تنشأ عن العلاقة التأجيرية، )...(". كما اعتبرت المخالفة انّه لا يعود للمجلس الدستوري 
لانشاء اللجان من قبل السلطة التشريعية ولآلية عملها وقراراتها اذ ان هذه اللجان لا تعتبر الصلاحية للتصدي 

بالنسبة الى كون قرارات اللجنة نهائية ولا تقبل اي طريق  أمّامن الدستور.  02 سلطة قضائية بمعنى المادة
من الدستور لم  02من طرق المراجعة، اعتبرت المخالفة ان ذلك لا يخل بالاحكام الدستورية، اذ ان "المادة 

لمادة تنص على التقاضي على درجات، وان نصّت على الضمانة اللازمة للقضاة والمتقاضين، كما ان ا
  المذكورة تنص على سلطة المحاكم وأعمالها وليس على سلطة لجان ادارية مختلطة ذات طابع قضائي". 

 
 طبيعة المرافق الاقتصادية والمرافق ذات الطبيعة الاستثمارية -

ها، ولكن تمرافق عامة بطبيع المرافق الاقتصادية والمرافق ذات الطبيعة الاستثمارية، التجارية منها والصناعية، ليست"
 027بالوظيفة التي تناط بها وبالغاية التي تستهدفها."

 
 جواز تحويل مشروع عام الى مشروع خاص بالخصخصة -

                                                           

الذي أبطل بموجبه النصوص القانونية التي تحرّم القضاة المحالين على المجلس  07/0/0222تاريخ  5/0222كما أقره المجلس في القرار رقم  020 
 التأديبي، وهو هيئة ذات صفة قضائية، من تقديم مراجعة بشأن القرارات الصادرة بحقهم.

 00/0/0222تاريخ  3قرار رقم  027 
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وبما ان الخصخصة او تحويل ملكية المشروع العام الى القطاع الخاص يماثل ويوازي بصورة عكسية عملية التأميم "
من الدستور، وبالتالي، فان  95لكية عامة، سنداً للمادة التي يتم بموجبها تحويل ملكية المشاريع الخاصة الى م

من الدستور، اي الشروط نفسها، وبصورة عكسية، التي يتم بها التأميم، من  95الخصخصة التي تراعي شروط المادة 
 021اجل معالجة الوضع الاقتصادي والمالي لا تكون اذن مخالفة للدستور."

 
 المعلوماتلمزيد من ل

، نورد أبرز حيثياتها في ما من خلال مراقبة دستورية القوانينالعامة المبادئ الانتخابية الدستوري عدداً من  لقد كرّس المجلس
 :يلي

 مبدأ دورية الانتخابات والظروف الاستثنائية: (ه
ارسة وبما أنه ينطوي عن حق الاقتراع، كما هو متفق عليه، علماً واجتهاداً، مبدأ دستوري آخر، هو مبدأ الدورية في مم"

الناخبين لحقهم في الاقتراع، والذي ينطوي على وجوب دعوة الناخبين لممارسة حقهم في الانتخاب بصورة دورية وضمن 
من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية الصادرة  05مدة معقولة. وقد كرست هذا المبدأ أيضاً الفقرة "ب" من المادة 

 .9370والتي انضم اليها لبنان سنة  90/90/9330عن الامم المتحدة بتاريخ 
وبما أنّه اذا كان للمشترع أن يحدد مدة الوكالة الانتخابية، لأن وضع الانظمة الانتخابية النيابية والمحلية يدخل في 

ان يعدل في مدة الوكالة الجارية الا لأسباب مستمدة من ضرورات قصوى وفي حدود المدة اختصاصه، فهو لا يستطيع 
 023تستدعيها هذه الضرورات، اي في حال وجود ظروف استثنائية."التي 

 مبدأ المساواة بين المرشحين ومساواة المواطنين امام القانون: (و
نت من "وحيث أنّ الانتخاب هو التعبير الديموقراطي الصحيح والسليم عن السيادة الشعبية، وهو لا يكون كذلك الا اذا تأمّ 

 092ولا سيما مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون."–ة التي ترعى الانتخاب خلاله المبادئ العامة الدستوري
 حق الترشيح هو حق مدني ودستوري: (ز

"وحيث أنّ الترشيح للانتخابات هو، اذن، حق مدني ودستوري، وان كل قيد يأتي من قبل المشترع على ممارسة هذا الحق 
 099لا يمكن تفسيره الا بصورة ضيقة."

 :تقسيم الدوائر الانخابية المعيار الواحد في (ح

                                                           

 00/0/0222يخ تار  3قرار رقم  021 

، الذي قضى بابطال القانون المتعلق بتمديد ولاية المجالس البلدية واللجان القائمة بأعمال المجالس البلدية، 9337ايلول  90تاريخ  9/37قرار رقم  023 
 الاختيارية. ، الذي قضى بابطال القانون المتعلق بتمديد ولاية المخاتير والمجالس9337ايلول  90تاريخ  0/37وأيضأ: قرار رقم 

 والمتعلق بتعديل أحكام قانون الانتخاب. 9330تموز  99تاريخ  592/30، قانون رقم 9330آب  7تاريخ  3/30قرار رقم  092 

 9330آب  7تاريخ  3/30قرار رقم  099 
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في تقسيم الدوائر الانتخابية يطبق قانون الانتخاب معياراً واحداً وجوب اعتماد لقد أقرّ المجلس الدستوري في اجتهاده مبدأ 
 090.من الدستور 03في سائر المناطق اللبنانية على قدم المساواة عملًا بأحكام المادة 

 :قراطيةو الممارسة المحلية للديم (ط
ا ان قوام الديمقراطية يكون في مشاركة الشعب في سير الحياة العامة وفي ادارة الشؤون العامة وايضاً في احترام "وبم

 الحقوق والحريات العامة وينسحب ذلك على المستوى المحلي كما هو على المستوى الوطني.
الشعب لسيادته من خلال ممثليه، باعتباره  وبه تتحقق ممارسة وبما ان مبدأ الانتخاب هو التعبير الامثل عن الديمقراطية

 مصدر السلطات جميعاً، ومنه تستمد مؤسسات الدولة شرعيتها الدستورية.
بما ان الديمقراطية لا تأخذ فقط وجهاً سياسياً يقوم على مشاركة الشعب في الحكم عبر ممثليه وفي ادارة الشؤون الوطنية،  و 

على مشاركة الجماعات المحلية في ادارة شؤونها الذاتية من خلال مجالس منتخبة  ولكنها تأخذ ايضاً وجهاً ادارياً يقوم
 ]...[تتولى هذه الشؤون.

وبما أن حق الاقتراع، وبالتالي، حق المواطن في ان يكون ناخباً ومنتخباً، هو من الحقوق الدستورية، الذي يجسد المبدأ 
نان، وله القيمة نفسها في حال ممارسته على مستوى الانتخابات الديمقراطي الذي يرتكز عليه النظام الدستوري في لب

 099"النيابية او على المستوى الانتخابات المحلية.
 :الفوز بالتزكية الى مرتبة المبدأ ذي القيمة الدستورية عدم رقي (ي

 قيمة دستورية، قراطية وهو مبدأ ذوو التنافس في الانتخابات هو الاساس والقاعدة في الانظمة الديم "وبما أنّ مبدأ
في الدستور، ولم يرفعها الاجتهاد الدستوري المقارن الى مرتبة المبدأ ذي  اعليه وبما أنّ التزكية هي الاستثناء، ولا نصّ 

 القيمة الدستورية، ولا يرى المجلس الدستوري أنها ترقى الى هذه المرتبة، 
مواثيق الدولية أنّ التزكية مبدأ من العمليات الانتخابية كما ورد وبما انّه لم يأتِ في الاعلان العالمي لحقوق الانسان وفي ال

 في مراجعة الطعن،
في وبما أنّ مبدأ المنافسة الديموقراطية يفرض فوز النائب بثقة الناخبين وأصواتهم لا بالاستناد فقط الى مادة 

 093القانون،..."

 
 
 

                                                           

 9330آب  7تاريخ  3/30قرار رقم  090 

بتمديد ولاية المجالس البلدية واللجان القائمة بأعمال المجالس البلدية،  ، الذي قضى بابطال القانون المتعلق9337ايلول  90تاريخ  9/37قرار رقم  099 
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